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 الكتاب ا�ول

  ا�حكام العامة
 الباب ا�ول

 قوانين من حيث المكانتنازع ال

 1المادة

 .يرجع في الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين

  2المادة
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليھا الزوج وقت انعقاد الزواج على اlثار التي يرتبھا عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة 

 .إلى المال

 3المادة
Rنفصال قانون الدولة التي يسري على الطUق، ويسري على التطليق، واRق قانون الدولة التي ينتمي إليھا الزوج وقت الط

 .ينتمي إليھا الزوج وقت رفع الدعوى

 4المادة

في ا�حوال المنصوص عليھا في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري 
 .ه فيما عدا شرط ا�ھلية للزواجوحد

 5المادة

 .يسري على اUلتزام بالنفقة فيما بين ا�قارب قانون المدين

  6المادة
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوUية، والوصاية، والقوامة وغيرھا من النظم الموضوعية لحماية المحجورين، 

 .والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته

 7ةالماد
يسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث، أو الموصي، أو من صدر منه 

 .التصرفات وقت موته

 8المادة
وكذلك الحكم في شكل سائر . يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت اUيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية

 .افة إلى ما بعد الموتالتصرفات المض
 الباب الثاني

 اختصاص المحكمة الشرعية

 9المادة

 :تختص المحكمة الشرعية بالحكم نھائياً في قضايا

 .الوUية، والوصاية والنيابة الشرعية-1

 .إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة-2

 .الحجر واثبات الرشد-3

 .المفقود ومن في حكمه-4

 .النسب-5

 .�قارب من غير المتزوجيننفقة ا-6

 .تثبيت اEسRم، كفالة الصغير-7

إبطال التصرفات المتعلقة بناقص ا�ھلية وعديمھا والممنوع من ممارسة أھليته كالمفقود والمريض مرض الموت والمحكوم -8
 .عليه بعقوبة جنائية ونحوھم

 ("وريةنساء س" -10إلى  8، بل فورا من )9(في النص ا�صلي U يوجد ترقيم )

 .(12(جميع المنازعات الناشئة عن مسائل ا�حوال الشخصية أو المتفرعة عنھا أو المتصلة بھا، إU ما استثنته المادة -10

 10المادة

 :تختص المحكمة الشرعية بالحكم نھائيا في قضايا ا�حوال الشخصية للمسلمين وتشمل

 .الزواج وانحRله -1

 .المھر والجھاز -2

 .رضاعالحضانة وال -3

 .النفقة بين الزوجين وا�وUد -4

 11المادة

 .U يجوز الجمع بين اUدعاء بأي سبب من أسباب انحRل الزواج، وبين أي حق من الحقوق الزوجية ا�خرى

 12المادة

 :تختص المحكمة الروحية الخاصة بكل طائفة في قضايا ا�حوال الشخصية اlتية

 .الزواج وآثاره -1

 .المھر والجھاز -2

 .انحRل الزواج -3



 .النفقة بين الزوجين وا�وUد -4

 .الحضانة -5

 13المادة
عند اختRف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة ھي محكمة 

 .الطائفة التي ينتمي إليھا الزوج

  14المادة
ابلة للطعن أمام غرفة شرعية خاصة في محكمة النقض، يكون أحد أعضائھا من غير المسلمين المحكمة الروحية ق تكون أحكام

 .يختاره مجلس القضاء ا�على

 15المادة

  :تختص المحكمة الشرعية في ا�مور اlتية

 .اEذن للنائب الشرعي وغيره في ا�حوال التي يوجب فيھا القانون إذن القاضي الشرعي-1

 .وقف الخيري والحقوق المترتبة عليهتنظيم الوصية وال-2

 .إشھار اEسRم وعقود الزواج وتثبيتھا والطRق المخالعة-3

 .حصر اEرث الشرعي ونصب النائب الشرعي لناقص ا�ھلية وعديمھا والمحكوم عليه بعقوبة جنائية-4

 .ه التعبير عن إرادتهالمساعد القضائي لwصم ا�بكم أو ا�عمى ا�صم، أو ا�عمى ا�بكم إذا تعذر علي-5

 .فرض النفقة وإسقاطھا بالتراضي-6

 .نسب الولد بإقرار أبويه-7

 .جميع ا�مور اEدارية والمالية المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليھم وبإثبات ا�ھلة-8

 16المادة 

 .ا في قضاء الخصومةتعد الوثائق المنظمة وفقاً �حكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطRنھا أو يتعديلھ

 17المادة 
يجري تصحيح قيود ا�حوال المدنية تبعاً �حكام المحاكم الشرعية المكتسبة قوة القضية المقضية ووثائقھا دون حاجة لمراجعة 

 .أي جھة قضائية أو إدارية

 18المادة 

 .تنظر المحكمة الشرعية في جميع ا�مور الداخلة في اختصاصھا بموجب قوانين خاصة

 19مادة ال
تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعامRت با�حوال الشخصية بالمسلم ا�جنبي ولو كان خاضعاً في بRده لقانون مدني 

 .أو كان عديم الجنسية
 الباب الثالث

 اEثبات في مسائل ا�حوال الشخصية

 20المادة 

 :ا الشرعية باستثناء ا�حكام اlتيةتسري أحكام قانون البينات في المحاكم السورية على جميع القضاي

 .يجوز اEثبات بالشھادة في جميع القضايا الشرعية إU في الدعاوى المالية التي تخالف أو تتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي-1

 .عاً يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشھادة، فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشھادة الفرد إU في ا�حوال المقررة شر-2
 .U تعتبر القرينة القضائية وحدھا سبباً للحكم في ھذه المحاكم-3

  الباب الرابع

 المؤسسة الشرعية
 الفصل ا�ول

 النيابة العامة الشرعية

 21المادة 

 .إنشاء نيابة خاصة لwحوال الشخصية المتعلقة بغير ا�موال-1

العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيھا إذا لم يتقدم أحد من ذوي  على النيابة: تدخل النيابة في بعض قضايا ا�حوال الشخصية-2
 :الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام وأھمھا

 .الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة-1

 .إثبات الطRق البائن-2

 .فسخ الزواج-3

 .ا�وقاف والوصايا الخيرية-4

رفات المريض مرض الموت بناء على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق دعاوى النسب وتصحيح ا�سماء والمفقودين وتص-5
 .بالمريض

 .ويكون للنيابة في ھذه ا�حوال ما للخصوم من حقوق-3

 .تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة Eبداء رأيھا فيھا، وU يتعين حضورھا إU إذا رأت المحكمة ذلك-4

تعين حضور النيابة عند النطق بالحكم وفي جميع ا�حوال التي ينص القانون على تدخل النيابة يجب وفي جميع ا�حوال U ي-5
 .على المحكمة إبRغ النيابة كتابة، وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة تتدخل فيھا النيابة فيكون تبليغھا بأمر من المحكمة

�قل لتقديم مذكرة من تاريخ غرسال القضية إليھا وللنيابة حق الطعن تمنح النيابة بناء على طلبھا خمسة عشر يوماً على ا-6
 .في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت

 22المادة 

 .يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي اUدعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة، ولو لم تكن له مصلحة بذلك-1

المحكمة بعد قيد الدعوى توجيه كتاب إلى فرع نقابة المحامين لندب محامٍ يتابع  إذا لم يكن المدعي محامياً، وجب على-2
 .إجراءات الدعوى دون مقابل

 .يكون للمحامي المنتدب جميع الحقوق التي يمنحھا القانون للمحامي الوكيل، وعليه ما عليه الواجبات-3

 .تتعفى ھذه الدعوى من جميع الرسوم والتأمينات والطزابع والنفقا-4
 الفصل الثاني



 دائرة ا�يتام

 23المادة 

 .تنشأ بمرسوم دائرة لمساعدة القاضي في اختصاصاته المتعلقة بشؤون اليتيم تسمى دائرة ا�يتام
 الفصل الرابع

 صندوق التكافل ا�سري

 24المادة 
Uمال له من المطلقات وا�رامل وا�يتام وا�و U نفاق على منEد القاصرين والعاجزين عن الكسب ينشأ صندوق خاص لتامين ا

 .والذين U عائل لھم

 25المادة 

 :تتألف موارد ھذا الصندوق من

 .أي الغرم بالغدم ما دامت الدولة ترث من U وارث له فعليھا من ھذا المبلغ أن تنفق على من U مال له: تركة من U وارث له-◌ً 1

 .وصية من U وارث له-◌ً 2

 .الوصية إذا كان الموصي U وارث له ما زاد عن ثلث التركة من-◌ً 3

 .الھبات والزكاة إلى ھذا الصندوق الذي يعد إنشاؤه في وزارة ا�وقاف-◌ً 4

 .المخالفات والغرامات بالشؤون ا�سرية كالحضانة والعقد خارج المحكمة وإھمال ا�طفال-◌ً 5

 26المادة 

 .ئل لھن وU ما لھن وU زوج ينفق عليھنتستحق المطلقات وا�رامل نفقاتھن من ھذا الصندوق ما دمن U عا
 الكتاب الثاني

 الزواج

 الزواج والخطبة

 27المادة 

 .الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل

 28المادة 

 .ھي وعد بالزواج في المستقبل الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المھر وقبول الھدية U تكون زواجاً، بل-1

 .يجب إشھار الخطبة-2

 29المادة 

 .لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة

 30المادة 

 .إذا دفع الخاطب المھر نقداً واشترت المرأة به جھازھا عدل الخاطب فالمرأة بالخيار بين تسليمه أو إعادة مثل المھر-1

 .المھر أو قيمته حين قبضه إذا عدلت المرأة فعليھا إعادة مثل-2

عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبين يجيز للخاطب استرداد ما أداه من المھر والھدايا، أو قيمته يوم استحقاق -3
 .الرد إن تعذر رد عينه، وأما المستھلك من الھدايا فR يسترد

 .يكن ھناك عرف أو شرط بخRف ذلكU يسترد أحد الخاطبين ما قدم من الھدايا ل{خر ما لم -4

 .إذا كان العدول من أحد الخاطبين أو بسببه بمقتضى شرعي كان ل{خر أن يسترد ھداياه ويعتبر متسبباً بحكم من عدل-5

 .إذا توفي أحد الخاطبين U تسترد الھدايا-6

 .عويضإذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادياً كان أو معنوياً يتحمل المتسبب الت-7

 .U يتوقف استحقاق التعويض على أي إعذار، أو إنذار-8

إذا سلم الخاطب إلى خطيبته قبل العقد ماUً على أنه من المھر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدھما فيكون -9
 .الحق في استرداد ما سلمه بعينه إن كان قائماً وإU مثله أو قيمته يوم القبض

 نيالباب الثا

  أركان العقد وشرائطه

 الفصل ا�ول
 الرضا والعRنية

 31المادة 

 .ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من ا�خر

 32المادة 

 .يكون اEيجاب والقبول في الزواج با�لفاظ التي تفيد معناه شرعاً أو لغة أو عرفاً 

  33المادة 

 .كان أحد الطرفين غائباً عن المجلسيجوز أن يكون اEيجاب والقبول بالكتابة إذا 

 34المادة 

 .يجوز التوكيل في عقد النكاح-1

 .يشترط لصحة التوكيل أن يكون بنص صريح-2

 .ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه أو من احد أصوله أو فروعه إU إذا نص على ذلك في الوكالة-3

 35المادة 

 .بالكتابة إن كان يكتب وإU فبإشارته المعلومةيصح اEيجاب أو القبول من العاجز عن النطق 

 37المادة 

 :يشترط في افيجاب والقبول

 .أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد-1

 .أن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كRم اlخر وفاھماً أن المقصود به الزواج-2

 .اب من قول أو فعلأن U يصدر صراحة من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل اEيج-3

 .أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت-4

 .أن تبقى أھلية العاقدين حتى تمام العقد-5



 38المادة 

يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين -1
 .اب والقبول، فاھمين المقصود بھماالضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين اEيج

 .تجوز شھادة أصول وفروع الزوجين أو أحدھما-2

تجوز شھادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن U يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته -3
 .الكتابية

 39المادة 
مرھا ورضاھا وكانت حاضرة العقد بنفسھا في المجلس صح النكاح بحضور شاھد إذا زوج ا�ب ابنته البالغة العاقلة الراشدة بأ

 .واحد أو امرأتين

 40المادة 
U ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل وU المعلق على شرط غير متحقق وU الزواج المؤقت سواء أكان بلفظ صريح أم دل عليه 

 .العرف

 41المادة 

 .ظامه الشرعي أو مقاصده أو يُلتزم فيه ما ھو محظور شرعاً كان الشرط باطRً والعقد صحيحاً إذا قُيد الزواج بشرط ينافي ن-1

 .شرط التأقيت في الزواج مبطل للعقد-2

وإذا قيد بشرط يوجب للمرأة مصلحة غير محظورة شرعاً وU يمس حقوق غيرھا وU تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة -3
 .ويجبر الملتزم به على التنفيذ قضاءً . لزماً المشروعة كان الشرط صحيحاً م

وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرھا كاشتراطھا عليه أن U يتزوج -4
ليس بملزم للزوج، زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتھا أو أن تكون العصمة بيدھا بشكل مؤقت أو دائم، كان اUشتراط صحيحاً ولكنه 

 .فإذذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح

 .U يعتد بأي شرط، إU إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج الموثق-5

 .يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياته-6

 .ين خRفه كان للمشترط طلب فسخ الزواجإذا اشترط أحد الزوجين في اlخر وصفاً معنياً فتب-7
 الفصل الثاني

  ا�ھلية

 42المادة 

 .يشترط في أھلية الزواج العقل والبلوغ وما نص عليه القانون-1

 :المعتوه، إU من وليه بعد صدور إذن القاضي وفق الشروط اlتية U يعقد زواج المجنون، أو-2

 .بحالته والرضا به صراحة أو كتابة سواء أكان ذكراً أو أنثىقبول الطرف اlخر التزوج منه بعد معرفته -1

 .كون مرضه U ينتقل منه إلى زوجه، أو نسله-2

 .أن يكون فيه مصلحة له كتخفيف المرض أو المساعدة على الشفاء-3

 43المادة 

 .يتم التثبت من الشرطين ا�خيرين بتقرير لجنة من ذوي اUختصاص يختارھا القاضي وبإشرافه

 44مادة ال

 .تكمل أھلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر-1

 .يحق للقاضي بناء على طلب من اكتملت أھلية الزواج لديه أن يطلب من ا�ب ميسور الحال أن يزوجه تحقيقاً للمصلحة-2

 45المادة 

سة عشرة أو المراھقة بعد إكمالھا الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا إذا ادعى المراھق البلوغ بعد إكمال الخام-1
 .تبين له صدق دعواھما واحتمال جسميھما

 .إذا كان الولي ھو ا�ب أو الجد اشترطت موافقته-2

 46المادة 

 .هإذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في ھذا الزواج فللقاقي أن U يأذن ب
 47المادة 

 .إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجھا القاضي بوUيته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك
 الفصل الثالث

 الوUية في الزواج

 48المادة 

 .قةالولي في الزواج ھو العصبة بنفسه على ترتيب اEرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة الساب-1
 .إذا غاب الولي ا�قرب وكان انتظاره فوات مصلحة في الزواج قام الذي يليه في الوUية مقامه بشرط كفاءة الزوج-2

 .إذا لم يكن عصبة تنتقل وUية النكاح لwم إذا توفرت فيھا شروط الوUية-3

 .تجوز وUية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينھا-4

 .Eنفاق على موليه سنة كاملة بدون عذر مع وجوبه عليه شرعاً تسقط وUيته عليھاإذا ترك الولي ا-5

 49المادة 

 .يشترط في الولي العقل والبلوغ والرشد-1

 .ولي المجنونة ابنھا وإن سفل دون أبيھا عند اجتماعھما-2

 50المادة 

 .القاضي ولي من وU ولي له

 51المادة 

 .عليه من نفسه أو من أصوله أو من فروعه ليس للقاضي أن يزوج من له الوUية

 الفصل الرابع
 الكفاءة

 52المادة 



 .يشترط في لزوم الزواج أن يكون كل من الزوجين كفؤاً ل{خر، وإU يحق لكل منھما طلب الفسخ

 53المادة 

 .فسخ النكاح إذا زوجت الكبيرة نفسھا من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإU فللولي طلب-1

 .الولي في الكفاءة ھو ا�ب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواھم-2

 .يسقط حق الولي في الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة، أو إذا مضت سنة على الزواج-3

 54المادة 

 .الصRح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع: العبرة في الكفاءة

 55المادة 

 .فاءة عند العقد فR يؤثر زوالھا بعدهتراعى الك

 56المادة 

 .إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان ل{خر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدھما حق فسخ النكاح
 الفصل الخامس

 المحرمات من النساء

 الفرع ا�ول
 المحرمات المؤبدة

 :المحرمات بسبب القرابة-◌ً 1

 57المادة 

 :(النسب(يحرم على الشخص بسبب القرابة 

1-Rأصله وإن ع. 

 .فرعه وإن نزل-2

 .فروع أحد ا�بوين أو كليھما وإن نزلوا-3

 .الطبقة ا�ولى من فروع أجداده وجداته-4
  :المحرمات بسبب المصاھرة-◌ً 2

 58المادة 

 :يحرم على الشخص بسبب المصاھرة

1-Rزوجة أصله وإن ع. 

 .زلزوجة فرعه وإن ن-2
 .أصله موطوأته وفرعھا-3

 .أصول زوجته وإن علون-4

 .فروع زوجته التي دخل بھا دخوUً حقيقياً وإن نزلن-5

 .فرعه من الزنى وإن نزل-6

 .ابنته باللعان-7
 :المحرمات بسبب الرضاع-◌ً 3

 59المادة 

 :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إU الحاUت اlتية

 .أم أخيه، وأم أخته /1

 .خت ابنه، وأخت بنتهأ /2

 .جدة ابنه، وجدة بنته /3

 .أم عمه، وأم عمته /4

 .أم خاله، وأم خالته/5

 .عمة ابنه، وعمة ابنته/6

 .بنت عمة ابنه، وبنت عمة بنته /7

 .بنت أخت ابنه، وبنت أخت بنته/8

 .أم ولد ابنه، وأم ولد بنته/9

 60المادة 

 :يشترط في الرضاع الموجب للتحريم

 .ي الحولين ا�ولينأن يكون ف-1

 .أن يبلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منھا قل مقدارھا أو كثر-2

  61المادة 

 .دون إخوته وإخوانه، ولداً للمرضعة وزوجھا فقط" خاصة"يُعد الطفل الرضيع 

  62المادة 

 .يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاھرة

 الفرع الثاني
 المحرمات المؤقتة

  63لمادة ا

 :U ينعقد

 .زواج المسلمة بغير المسلم باطل-1

 .زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية-2

 .زواج المرتد عن اEسRم أو المرتدة ولو كان الطرف اlخر غير مسلم-3

 .U ينعقد زاوج الرجل بزوجة غيره أو بمعتدته-4

 64المادة 
. منھا ذكراً حرمت عليه ا�خرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينھماU يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل 



 .كعدم حرمة جمع الرجل بين امرأة وبنت زوج كان لھا من قبل

 65المادة 

 .U يجوز للرجل الجمع بين أختين أو امرأتين بينھما حرمة نسب أو رضاع

 66المادة 

 .تى يطلق إحدى زوجاته ا�ربع وتنقضي عدتھاU يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة ح

 67المادة 

U يجوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقھا ثRث مرات، إU بعد انقضاء عدتھا من زوج آخر، دخل بھا فعRً في زواج صحيح دون توقيت 
 .صراحة، أو ضمناً 

 68المادة 

Rثاً جديدةزواج المطلقة من آخر يھدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثRث، فإذا عادت إليه يملك عليھا ث. 

 69المادة 
U يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدھا على زوجھا إU إذا عادت إلى زوجھا ا�ول ثم طلقھا أو مات عنھا، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك 

 .في أثناء عدتھا

 70المادة 

 .عليه حد القذف يحرم على الرجل التزوج بمن U عنھا إU إذا أكذب نفسه وأقيم
 الفصل السادس

 تعدد الزوجات

 71المادة 

 .للقاضي أن يأذن لمتزوج أن يتزوج على امرأته إU إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتھما

 72المادة 
ة الثانية بأنه متزوج بغيرھا يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليھا، وأن يخبر الزوج

 .إذا لم يكن زواجه مسجRً في السجل المدني

 73المادة 
إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ ل�خRل بالشرط، وللتغرير خRل سنة من 

 .العلم بالزواج

 74المادة 
لسابق، ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق للشقاق وفق المادة للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو ا

 .وما بعدھا) 210(

 75المادة 

 .إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليھا، فلھا حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدھا

  الفصل السابع

 معامRت الزواج اEدارية

 :المعامRت التي تسبق العقد-أ

 76المادة 

 :يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق اlتية
شھادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه U يمنع من ھذا الزواج -أ

 .مانع شرعي

 .صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحولھما الشخصية-ب
طبيبة سرية مختصة يختارھا وزير العدل تفيد بخلوھما من ا�مراض السارية والمعدية، ومن الموانع شھادة من قبل لجنة -ج

 .الصحية للزواج التي نص عليھا اUقنون

 .رخصة بالزواج لعسكريين ولمن ھم في سن الجندية اEجبارية-د

 .موافقة مديرية ا�من العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً - ھـ
بقراءة كتيب تعده وزارة العدل ويفھم معناه، يتضمن حقوق الزوجين يبين فيه حق الحضانة والمحضون والنفقة  اEقرار منھما- و

 الزوجية والحقوق المشتركة فيما بينھما يُعد لذلك

 77المادة 
والقاضي يختار طريقة  يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال ھذه الوثائق وله عند اUشتباه تأخيره EعRنه مدة عشرة أيام

 .اEعRن

 78المادة 

 .إذا لم يجر العقد خRل ستة أشھر يعتبر اEذن ملغى

 معامRت العقد-ب

 79المادة 

 .يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد

 80المادة 

 :يجب أن يشمل صك الزواج

 .أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منھما -أ

 .د وتاريخه ومكانهوقوع العق-ب

 .أسماء الشھود والوكRء كاملة وموطن كل منھم-جـ

 .مقدار المھر المعجل والمؤجل وھل قبض المعجل أم U-د

 .تصريح من كل من الزوجين بأنه متزوج أو U قبل ذلك- ھـ

 .توقيع أصحاب العRقة والمأذون وتصديق القاضي- و

 81المادة 

 .مخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة ا�حوال المدنية خRل عشرة أيام من تاريخ الزواجيسجل المساعد الزواج في السجل ال-1



 .تغني ھذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة ا�حوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤوUً عن إھمال إرسال الصورة-2

النسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل تطبق الطريقة نفسھا في تسجيل ا�حكام الصادرة بتثبيت الزواج والطRق و-3
 .المدني بتدوين ذلك في السجRت المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر

 82المادة 

 .يمنع عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق

 83المادة 

 .تعفى معامRت الزواج من كل رسم
 الفصل الثامن

 الزواج خارج المحكمة

 84المادة 

 .الزواج الذي استوفى أركانه وشرائطه والمعقود خارج المحكمة صحيح ومنتج لجميع آثاره الشرعية، عدا ما تعلق منھا بالمال-1

 .ولد، أو حمل ظاھر ما لم يكن ھناك) U)76 يجوز تثبيت ھذا الزواج إU بعد استيفاء اEجراءات المنصوص عليھا في المادة -2

 .إذا كان أحدھما أجنبياً فR بد من موافقة دوائر ا�من العام إضافة لما ذكر أعRه، ولو كان ھناك ولد أو حمل ظاھر-3

 85المادة 

 :كل زواج يجري خارج المحكمة

 .U يترتب عليه اlثار القانونية-1

 .شھراً كامRً  يوجب معاقبة الزوجين والولي والشھود ومنظم العقد بالحبس-2

 .U يستفيد من ذكر في الفقرة السابقة من ا�سباب المخففة التقديرية-3

 86المادة

يجب على المحكمة فرض غرامة على الزوجين مقدارھا عشرة آUف ليرة سورية على كل منھما تحصيل لصالح صندوق -1
 .(24(التكافل ا�سري المذكور في المادة 

 .بيان عن إثبات الزواج إU بعد استيفاء الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة U يجوز إعطاء أي صورة أو-2
 الباب الثالث

 أنواع الزواج وأحكامھا

  الفصل ا�ول
 لزواج الصحيح

 87المادة 

 .(موقوف(الزواج الصحيح إما عقد Uزم نافذ، أو نافذ غير Uزم، أو غير نافذ -1

 .يه آثاره منذ انعقادهالزواج الصحيح الRزم ھو ما تترتب عل-2

 .الزواج الصحيح غير النافذ U يترتب عليه أثر قبل اEجازة أو الدخول-3

 88المادة

1- ًRجازة وإذا أجيز عُدَّ نافذاً من وقت العقد وإذا رفض يعد باطEيكون موقوفاً على إجازة من له حق ا. 

 .الدخولالدخول في العقد الموقوف قبل اEجازة يأخذ حكم الفاسد بعد -2

 .العقد الصحيح غير الRزم ھو الذي يقبل الفسخ-3

 89المادة
الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمھر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن 

 .حقوق ا�سرة كنسب ا�وUد وحرمة المصاھرة
 الفصل الثاني
 الزواج الباطل

 90المادة

 .ل زواج حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروطه صحة كل ركن منھا، يكون باطRً ك

 91المادة

 .U يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج

 92المادة

 ًRطUيقع الزواج با: 

 .زواج المسلمة بغير المسلم-1

 .زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية-2

3-RسEخر غير مسلمزواج المرتد عن اlم، أو المرتدة، ولو كان الطرف ا. 

إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أو مصاھرة أو زوجة للغير أو معتدة الغير أو مطلقة الزوج ثRثاً أو U يحل الجمع بينھا -4
 .وبين من في عصمته أو U تدين بدين سماوي

 93المادة
ابقتين ثبوت العلم بالتحريم وسببه وU يعد الجھل عذراً إذا كان ادعاؤه U يقبل من مثل يشترط لبطRن الزواج في الفقرتين الس

 .مدعيه

  الفصل الثالث

  الزواج الفاسد

 94المادة 

 .كل زواج غير صحيح لم تدخل في الحاUت المنصوص عليھا في المادة السابقة

 95المادة

 .الزواج الفاسد كالباطل قبل الدخول U أثر له

 96ةالماد

 :يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول اlثار اlتية

 .وجوب ا�قل من مھر المثل والمسمى عند التسمية-1



 .وجوب مھر المثل في حال عدم التسمية-2

 .ثبوت نسب ا�وUد بشرائطه ونتائجه المبينة في ھذا القانون-3

 .حرمة المصاھرة-4

 .د الوفاةوجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وبع-5

 .U توارث بينھما-6

 .النفقة الزوجة إذا كانت الزوجة تجھل فساد النكاح-7

 .نفقة العدة-8
 الكتاب الثالث

 آثار الزواج

 الباب ا�ول حقوق الزوجين

  الفصل ا�ول
 الحقوق المشتركة

 97المادة

 :تتكون الحقوق المشتركة والمتبادلة بين الزوجين فيما يأتي

 .المساكنة الشرعية-1

 .حسن المعاشرة وتبادل اUحترام والعطف والحرص على خير ا�سرة-2

 .حقوق ا�سرة كنسب ا�وUد وحرمة المصاھرة والتوارث-3

 .العناية با�وUد وإحسان تربيتھم وتوجيھھم نحو الفضيلة وا�خRق القويمة كل بما ھو مكلف به شرعاً من حضانة ووUية-4

ستقلة، ويجوز لھما استثمار أموالھا أثناء قيام الزوجية بموجب عقد شراكة بينھما يخضع للقواعد لكل من الزوجين ذمة مالية م-5
 .العامة، يوثق في عقد مستقل عن عقد الزواج

  الفصل الثاني
 حقوق الزوج

 98المادة

 :تنحصر حقوق الرجل على الزوجة فيما يأتي

 .صيانة الزوجة نفسھا وإحصانھا-1

 .طاعة الزوج بالمعروف-2

 .الحرص على ماله-3

 .إرضاع ا�وUد عند اUستطاعة-4

 .اEشراف على البيت وتنظيم شؤونه-5

 .إكرام والديه وأھله بالمعروف-6
 الفصل الثالث
 حقوق الزوجة

 99المادة

 :للمرأة على زوجھا الحقوق اlتية

 .دية للزوج دون إسراف وU تقتيرالنفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان بالمعروف، وفي حدود القدرة الما-1

 .العدل والتسوية بين الزوجات-2

 .السماح للزوجة بزيادة أھلھا واستزارتھم بالمعروف-3

 .تكريم أھل الزوجة واحترامھم-4

 .U رقابة للزوج على مال زوجته-5

 .تحتفظ الزوجة باسمھا العائلي وUلتزم بحمل اسم الزوج أو نسبته-6
 الباب الثاني

 الجھازالمھر و
 الفصل ا�ول

 المھر

 100المادة

1- ًRيجب للزوجة المھر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أص. 

 .المھر ملك للزوجة تتصرف به كما تشاء؛ فR يحق للزوج أن يطالبھا بأثاث أو غيره مقابل المھر الذي أصدقھا إياه-2

 101المادة

 .ا أكثره فيحدد بقانون يصدر بذلكU حد �قل المھر وأم-1

 .عند استيفاء المھر كRً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمھر المسمى وقت عقد الزواج-2

 .تحدد القوة الشرائية ببيان خاص في ذلك يصدر من الجھات المختصة-3

 .U يجوز تسجيل الزواج أو تثبيته خRفاً �حكام الفقرتين السابقتين-4

 .ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مھراً  كل-5

 102المادة 
وU يقبل اEدعاء بخRفة وU إثباته بأي وسيلة من وسائل اEثبات بما في . يكون المھر المسمى وقت العقد ھو المھر الحقيقي

 .ذلك اليمين الحاسمة

 103المادة

 .العرفيجوز تعجيل المھر أو تأجيله كRً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع 

 104المادة
التأجيل في المھر ينصرف إلى حين البينونة، أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر، وفي ھذه الحالة يسقط ا�جل عند 

 .وفاة احدھما

 105المادة



ويحق للزوجة تستحق المرأة المھر كله بالدخول الحقيقي، أو بالطRق بعد الخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول، 
 .اUمتناع عن الدخول حتى يدفع لھا مھرھا المعجل

 106المادة

) 1120(إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل قبض المھر يعد المھر ديناً ممتازاً في ذمة الزوج، بعد دين النفقة المشار إليه في المادة 
 .من القانون المدني

 107المادة

أو إبراء منه، أو إقرار بالقبض، إذا وقعت في أثناء قيام الزوجية، أو في عدة الطRق،  U يعتد بأي زيادة، أو انقاص من المھر،-1
 .وتعتبر باطلة، ما لم تجر أمام القاضي

 .للزوج الزيادة في المھر بعد العقد، وللمرأة الحط منه، إذا كان الزوجان كاملي ا�ھلية-2

 .العقد إذا قبل به الزوج اlخريلتحق أي من ھذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل -3

 108المادة

 .إذا سمي مھر في العقد الصحيح ووقع الطRق قبل الدخول، والخلوة الصحيحة، وجب نصف المھر

 109المادة

 :للزوجة طلب التفريق

حدده القاضي قبل الدخول إذا لم يدفع زوجھا لھا المھر المعجل في حال إعساره، أو تعذر استيفاؤه منه وانتھى ا�جل الذي -1
 .له لدفع المھر

 .وأما بعد الدخول فيصبح المھر ديناً في ذمته وU يحكم القاضي بالتفريق-2

 110المادة
إذا وقعت البينونة بسبب غير شرعي من قبل الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو قتلت الزوجة زوجھا قتRً مانعاً من 

 .وإن كان القتل بعد الدخول فR تستحق شيئاً من الباقي. ن مقبوضاً منهاEرث، سقط المھر كله، ويُسترد ما كا

 111المادة 
المھر حق للزوجة وU تبرأ ذمة الزوج منه إU بدفعه إليھا بالذات إن كانت كاملة ا�ھلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيRً خاصاً 

 .بقبضه

 112المادة

 .، ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمةU تسري على المھر المعجل أحكام التقادم

 113المادة 

تصح الكفالة بالمھر كتابة في صك الزواج ممن ھو أھل للتبرع، بشرط قبولھا في المجلس ولو ضمناً، وللزوجة أن تطالب الزوج -1
 .أو الكفيل أو ھما معاً وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه

 .يل أو المكفولU تنقضي الكفالة بموت الكف-2

 114المادة

 .إذا اختلف الزوجان في مقدار المھر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت فالقول للزوج مع يمينه-1

 .إذا قدم الزوج بينة ترجحت بينة الزوج مع يمينه-2

 إذا نكل الزوج عن حلف اليمين صح ما تدعيه الزوجة في الحالين-3
 الفصل الثاني

 مھر المثل

 115المادة

 .مھر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مھر أو فساد التسمية أو جھالة المھر يجب

 116المادة

 .إذا تزوج الرجل في مرض موته بمھر أزيد من مھر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية

 117المادة

 .ى مھر المثلإذا تزوجت المرأة في مرض موتھا بمھر أقل من مھر المثل فلورثتھا المطالبة بإكماله إل
 الفصل الثالث

 المتعة

 118المادة

 .لكل مطلقة متعة طRق، يقدرھا القاضي ويعد فيھا حال الزوج يسراً وحال الزوجة عسراً، على أن U تزيد على نفقة سنة-1

 .نفقة سنة حسب حال الزوج: المتعة للطRق في جميع الحاUت-2

 .صحته بالقبض، فإن جھزھا حال مرض موته فR تمتلكه إU بإجازة الورثةتمتلك البالغة الجھاز الذي يجھزھا به ا�ب حال 

 :الحاUت اlتية) 119(ومتعة الطRق المنصوص عليھا في المادة ) 1(يستثنى من الحكم بالتعويض المذكور في الفقرة -3

 .التطليق لعدم اEنفاق بسبب إعسار الزوج بناء على طلب الزوجة-1

 .رر بسبب من الزوجة دون إساءة من الزوجإذا كان التفريق للض-2

 .الطRق برضا الزوجة أو المخالعة-3

 .وفاة أحد الزوجين قبل الطRق-4

 .للقاضي أن يحكم بھذه المتعة دفعة واحدة، أو مقسطة-4

 119المادة 

ن U تزيد عن نصف مھر Eذا وقع الطRق قبل الدخول والخلوة الصحيحة ولم يذكر مھراً مسمى فعندئذ تجب لھا المتعة، على أ
 .مثلھا

 الفصل الرابع

 الجھاز

 120المادة 

 .U تلتزم الزوجة بشيء من جھاز الزوجية فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لھا

 121المادة 

 .للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جھاز ما دامت الزوجية قائمة، وU يكون مؤوUً عنه إU في حال التعدي



 122المادة 

 .تمتلك البالغة الجھاز الذي يجھزھا به ا�ب حال صحته بالقبض، فإن جھزھا حال مرض موته فR تمتلكه إU بإجازة الورثة

 123المادة
إذا جھز ا�ب ابنته وانتقلت إلى بيت الزوجية ثم ادعى ا�ب أو ورثته أن الجھاز عارية Uبنته وليس ملكاً لھا، وادعت البنت أنه ملك 

 .ة لعرف البلد الذي يحكم به، إن لم تكن ھناك بينة من أحد الطرفين على ادعائهلھا، فالعبر

 124المادة

 .تأخذ ا�م حكم ا�ب في المصاغ والزينة ھل ھي ھبة Uبنتھا أم عارية لھا
 الباب الثالث

 المسكن

 125المادة

 .على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله

 126المادة

 .أن تسكن مع زوجھا في المسكن الشرعي على الزوجة بعد قبض معجلھا

  127المادة

 .ليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة لھا في دار واحدة بغير رضاھا، ولھا العدول بعد ذلك إن تضررت

 128المادة

 .عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينھن في المسكن

 129المادة

 .وى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤھم لھاليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته س-1

 .يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأوUده من غيرھا من كان مكلفاً باUنفاق عليھم بشرط عدم اEضرار بالزوجة من ذلك-2

و إذا رضي ذلك الزوج ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائھا من غيره إU إذا لم له يكن حاضنة غيرھا، أو يتضرر من مفارقتھا أ-3
 .على أن يھئ مسكناً آمناً يتناسب مع حال الزوجة

 130المادة

 .على الزوجة السفر مع زوجھا إU إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر

 131المادة
ا الذھاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج Uبنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليھ

 .أبى زوجھا ذلك، على أن U تتعارض مع واجباتھا ا�سرية ا�خرى

  الباب الرابع
 النفقة

 الفصل ا�ول
 أحكام عامة

 132المادة 

 .نفقة كل إنسان قادر على اEنفاق من مال الخاص إU الزوجة نفقتھا على زوجھا

 133المادة 

 .ن بأمواله والتصريف فيھا ما لم يتفا بعقد خاص على الشركة فيھايحتفظ كل من الزوجي

 134المادة 

 .للزوجة ذمة مالية خاصة وتحتفظ بثروتھا كما ترغب إU إذا أرادت مشاركة زوجھا فتحفظ لھا حقوقھا من أرباح كأي شريك آخر

  الفصل الثاني النفقة الزوجية

 135المادة 

 .سوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون �مثالھا خادمالنفقة الزوجية تشمل الطعام والك

 136المادة 

 .يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ولو كانت موسرة الحال إلى امتنع عن اEنفاق عليھا أو ثبت تقصيره

 137المادة 

 .لھا الرجوع عليه في ما أنفقته ما دام معسراً تلزم الزوجة الموسرة باEنفاق على ا�سرة مدة إعسار الزوج وU يحق 

 148المادة 
يحق للمرأة في حال الطRق الرجوع على زوجھا بما شاركته من مال وأثاث وأما النفقات فمن تاريخ المطالبة إن أثبتت ذلك أمام 

 .القاضي وإU كانت متبرعة

 139المادة 

 ,بھا يسراً أو عسراً  يقدر حد الكفاية من النفقة الزوجية بحسب حال المكلف

 140المادة 
يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نھاية المرحلة الجامعية تزوجھا وھي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم 

 .تتعارض مع واجباتھا ا�سرية

 141المادة 

 .دون رضاهإذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتھا بما عليھا لزوجھا أجيب إلى طلبھا ولو ب-1

 .إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليھا U يجاب إلى طلبه إU إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالھا-2

 142المادة 

 تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختRف الدين من حين العقد الصحيح-1

 .لبھا الزوج بالنقلة إليه وامتنعت بغير حقوتجب ولو كانت مقيمة في بيت أھلھا إU إذا طا-2

 .يُعد امتناعھا بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المھر أو لم يھيء المسكن الشرعي-3

 143المادة 
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجھا صراحة أو ضمناً، ويعد سكوته بعد علمه بعملھا في أثناء 

 .ا في العمل U يسقط حقھا في النفقةالخطبة إذناً لھ



 144المادة 

 .إذا نشزت المرأة فR نفقة لھا مدة النشوز

 145المادة 

 .الناشز ھي التي تترك دار الزوجية بR مسوغ شرعي أو تمنع زوجھا من الدخول إلى بيتھا قبل طلبھا النقلة إلى بيت آخر

 146المادة 

 .ال المكلف بھا وأسعار البلدتجوز زيادة النفقة ونقصھا وفق تبدل ح-1

 .U تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشھر على فرضھا إU في الطوارئ اUستثنائية-2

 147المادة 

 .يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن اEنفاق الواجب عليه-1

 .U يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة ل�دعاء-2

 .يحكم للزوجة ولمن في حضانتھا من ا�وUد بالنفقة خRل دعوى التفريق ولو من غير طلب-3

 148المادة 

 .النفقة المفروضة قضاء أو رضاء U تسقط إU با�داء أو اEبراء

 149المادة 

زوج أن ينفق عليھا بالقدر إلى حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصياھا منه يلزم من يكلف بنفقتھا لو فرضت غير ذات -1
 .المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج إذا كانت غير قادرة على اEنفاق على نفسھا خRل فترة إعساره

إذا أذن لھا القاضي باUستدانة ما دامت معسرةً ممن ليس مكلفاً بنفقتھا فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليھا -2
 .ا إن كان معسراً وھي ترجع على زوجھ

 150المادة 

 .يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله اUستئناس برأي الخبراء-1

للقاضي عند تقدير النفقة �وUد الشھداء ومن في حكمھم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشھداء في القيادة العامة -2
 .وم مقامه، ويكون ذلك التحديد وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتھاللجيش والقوات المسلحة أو من يق

 151المادة 

  للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرھا أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسRف زوجته-1

 .مبلغاً على حساب النفقة U يزيد عن النفقة شھر واحد ويمكن تجديد اEسRف بعده

 .وراً كا�حكام القطعيةينفذ ھذا ا�مر ف-2
 الفصل الثالث

 نفقة العدة

 152المادة 

 .تجب على الرجل نفقة معتدته من طRق أو تفريق أو فسخ أو دخول في النكاح الفاسد أو بشبھة

 153المادة 

 .تُعد النفقة ديناً في ذمة الزوج ويراعى في فرضھا حاله يسراً وعسراً 

 154المادة 

 .ويحكم بھا من تاريخ وجوب العدة. جيةنفقة العدة كالنفقة الزو-1

 .U يقضى بنفقة العدة عن مدة أكثر من سنة شمسية-2
 الفصل الرابع
 نفقة ا�قارب

 155المادة 

 .نفقة كل إنسان في ماله إU الزوجة فنفقتھا على زوجھا ولو كانت كتابية-1

وUد الصغار ذكوراً وإناثاً ثم البنات ثم الذكور ثم ا�م تقدم نفقة الزوجة على غيرھا من مستحقي النفقة بمجرد الدخول، ثم ا�-2
 .ثم ا�ب

 156المادة 

 .إذا لم يكن للولد مال وU مورد فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب lفة بدنية أو عقلية-1

ويصل الغRم إلى السادسة عشرة من عمره وھو تستمر نفقة ا�وUد إلى أن تتزوج ا�نثى أو تكسب فعRً ما يكفي نفقتھا -2
 .الحد الذي يكتسب فيه أمثاله

فإن أتم الغRم السادسة عشرة عاجزاً عن الكسب lفة بدنية، أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الضروري �مثاله، أو بسبب -3
 .عدم تيسر الكسب استمرت نفقته عل أبيه

 .ل لھا المتوفى عنھا زوجھا فور وفاته أو المطلقة رجعياً بعد انتھاء عدتھا ما لم تتزوجتعود النفقة على ولي ا�نثى التي U ما-4

157 
 .إذا كان ا�ب عاجزاً عن النفقة غير عاجز عن الكسب، وكانت ا�م معسرة يكلف بنفقة الولد من تجب عند عدم وجود ا�ب-1

 .يكون اEنفاق في ھذه الحالة ديناً على ا�ب إلى أن يوسر-2

 .تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فُقد ا�ب، وU مال له، أو عجز عن اEنفاق، وترجع على ا�ب فيما أنفقته حين يساره-3

 158المادة 

 .U يكلف ا�ب بنفقة زوجة ابنه إU إذا تكفل بھا وقت العقد-1

 .يكون إنفاق ا�ب في ھذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر-2

 159المادة 
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه وجديه وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين وكانوا 

 .قادرين على الكسب ما لم يظھر تعنت ا�ب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسRً أو عناداً 

 160المادة 

l رثيةتجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسبEفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصھم ا. 

 161المادة 

 .U نفقة مع اختRف الدين إU لwصول والفروع



 162المادة 
 U د على أبيھم عن مدة سابقة ل�دعاء على أنUدعاء ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة ا�وEيقضى بنفقة ا�قارب من تاريخ ا

 .ربعة أشھر وتسقط بالتقادم خRفاً لنفقة الزوجةتتجاوز ا�

 163المادة 
الشخص الذي يكلف بالنفقة في حال يساره يعدّ كالمعدوم في حال إعساره، وتفرض النفقة على سواه ممن تجب عليه عند 

 .عدمه، سواء أكان ذلك المعسر أماً، أم ولداً أم غيرھما
 الكتاب الرابع

 انحRل الزواج
 أحكام عامةالباب ا�ول 

 164المادة 

 :تقع الفرقة بين الزوجين

 .وتسمى طRقاً . بإرادة الزوج-1

 .بإرادة الزوجين، وتسمى مخالعة-2

 .وتسمى تطليقاً، أو فسخاً . بحكم القضاء-3

 .بوفاة أحد الزوجين-4

 165المادة 

 .طRق، ومخالعة، وتفريق قضائي، وفسخ: فرق الزواج-1

 .ظر في الزوج في مركز كل محافظة مؤلفة من ثRثة قضاة برئاسة مستشارتشكل محكمة شرعية خاصة للن-2

 .تنظر المحكمة بدعوى فرق الزواج بالصورة المستعجلة-3

 .U يجوز تمثيل الخصوم في الدعوى إU بواسطة محامٍ أستاذ-4

 :ق ا�صول اlتيةأو با�كثرية فتكون قابلة للطعن بطريق النقض، وف. تصدر ا�حكام باEجماع فتكون مبرمة-5

 .تبدأ مدة الطعن من تاريخ صدور الحكم وجاھياً، ومن تاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاھي-1

 .يتعين على الديوان إرسال صورة عن الحكم الصادر بمثابة الواھي خRل ثRثة أيام من تاريخ صدوره-2

 .مهيؤجل استيفاء رسم الحكم وطوابعه، ورسم النسخ إلى ما بعد إبرا-3
يتعين البت بالطعن خRل فترة U تزيد عن شھرين من تاريخ وصول الطعن إلى محكمة النقض تحت طائلة المسؤولية دفعاً -4

 .للضرر

 .القرارات الصادرة بالتطليق أو الخلع أو بالفسخ تصدر مبرمة غير قابلة للطعن، وتبدأ العدة من تاريخ صدور ھذا الحكم-5
 الباب الثاني

 الطRق

 166دة الما

 .يكون الرجل متمتعاً با�ھلية الكاملة للطRق في تمام الثامنة عشرة من عمره-1

 .يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطRق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك-2

كان غيرھما اشترط مع ذلك موافقة القاضي، ويقع الطRق، ويكون فإذا ) أبا، أو جداً (يشترط للفقرة السابقة موافقة ولي المال -3
 .المھر المؤخر ديناً في ذمة الزوج

 167المادة 

 .محل الطRق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طRق رجعي U يصح على غيرھما الطRق ولو كان معلقاً 

 168المادة 

 .ز عنھما بإشارته المعلومةيقع الطRق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاج

 169المادة 

 .للزوج أن يوكل غيره وكالة خاصة بالتطليق وأن يفرض المرأة بتطليق نفسھا، وليس �يھما حق توكيل غيرھما في ذلك-1

 .تنتھي الوكالة بعزل الوكيل بشرط علمه بذلك-2

 170المادة 

 .زوج عزل الزوجة منه، وU الرجوع عنه كما أنه U يبطل بزوال أھليتهإذا كان التفويض للزوجة واقعاً في عقد الزواج فR يملك ال-1

 .إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسھا وقع الطRق بائناً -2

 171المادة 

 .إذا قدمت للمحكمة معاملة طRق أو معاملة مخالعة أجلھا القاضي شھراً أمRً بالصلح-1

أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خRفھما إذا أصر الزوج بعد انقضاء المھلة على الطRق أو -2
وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراھم من أھل الزوجين وغيرھم ممن يقدرون على إزالة 

 .الخRف بعد تقديم المعاملة

 .واعتبر الطRق نافذاً من تاريخ إيقاعهوإذا لم تفلح المساعي سمح القاضي بتسجيل الطRق أو المخالعة -3

 .تشطب المعاملة بمرور ثRثة أشھر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنھا أي من الطرفين-4

 172المادة 

 .U يقع طRق السكران ومن حكمه إذا كان سكره بغير محرم وU المدھوش وU المكره وU المجنون وU النائم وU المخطئ-1

 .لمدھوش ھو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فR يدري ما يقولا-2

 173المادة 
 U خبارEالحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد ا Uق غير المنجز إذا لم يقصد به إRيقع الط U

 .غير
 174المادة 

 .يملك الزوج على زوجته ثRثة طلقات

 175المادة 

 .المقترن بعدد لفظاً أو إشارة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة رجعيةالطRق -1

 .الطRق المتكرر في مجالس متعددة يقع بعدده ما دامت الزوجة معتددة-2



 .يقع الطRق المتتابع في مجلس واحد طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإU فيقع بعدده-3

 176المادة 
قضاء عدتھا من زوجھا الثاني الحقيقي الصحيح، انھدمت طلقاته السابقة بالدخول الحقيقي إذا تزوج الزوج ا�ول مطلقته بعد ان

 .من الثاني

 177المادة 

 .يقع الطRق با�لفاظ الصريحة فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية-1

 .ويقع با�لفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطRق وغيره بالنية أو بدUلة الحال-2

 178المادة 

 .طRق قضت به المحكمة فھو بائن إU في اEيRء، وعدم اEنفاق، والتطليق للغياب كل-1

2-Uق أوقعه الزوج فھو رجعي إRق على بدل: كل طRق قبل الدخول، والطRث والطRالمكمل للث. 
 الفصل ا�ول

 الطRق باEرادة المنفردة

 179المادة 
وما يلحق به من حاUت، أو في حالة يغلب في مثلھا الھRك طائعاً بR رضى من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته 

زوجه ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنھا ترث منه بشرط أن تستمر أھليتھا ل�رث من وقت اEبانة 
 .إلى الموت

 180المادة 

ي طRقھا دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبھا بذلك بؤس إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف ف-1
وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لھا على مطلقھا بحسب حالة ودرجة تعسفه بنعويض U يتجاوز مبلغ نفقة سنة �مثالھا فوق نفقة 

 .العدة، ومتعة الطRق

 .وللقاضي أن يجعل دفع ھذا التعويض جملة أو شھرياً بحسب مقتضى الحال-2
 اب الثالثالب

 المخالعة

 181المادة 
عقد بين الزوجين يتفقان فيه على إنھاء الزواج ببدل تدفعه الزوجة أو غيرھا لزوجھا أو غيره بموافقة الزوج اlخر قبل : الخلع

 .الدخول أو بعده

 182المادة 

 .المخالعة فسخ لعقد الزواج إذا لم ينو الطRق، وU تحسب من عدد الطلقات

  183المادة

 .ترط في الخالعة أن يكون الزوج أھE ًRيقاع الطRق، والمرأة محRً له ومن أھل التبرع دون إكراه أو ضرريش

 184المادة 

 .المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت U تلتزم ببدل الخلع إلى بموافقة ولي المال، ويقع الطRق رجعياً، ويثبت لھا المھر

 185المادة 

 .الرجوع عن إيجابة في المخالعة قبل دخول اlخرلكل من الزوجين 

 186المادة

 .كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدUً في الخلع، على أن U يتجاوز مھر الزوجة-1

 .البدل يُعد حقيقياً وبالتراضي، وU يقبل إثبات العكس بأس وسيلة من وسائل اEثبات-2

 .ز كالمھر ونفقة الزوجةيُعد بدل الخلع من الديون ذات اUمتيا-3

 187المادة

 .U يسجل الخلع في المحكمة قبل قبض الزوج بدل الخلع المتفق عليه-1

 .يُعفى بدل المخالعة من الرسوم المالية والقضائية-2

 188المادة

الزوجية وما اتفق  إذا كانت المخالعة على مال غير المھر لزم أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمھر والنفقة-1
 .على تسميته

 .U تسقط نفقة العدة إU بنص صريح-2

 189المادة
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطRق المحض ووقع بھا طلقة رجعية، واستحقت الزوجة 

 .مھرھا

 190المادة

 .نھا، ولو نص عليھما صراحة في عقد المخالعةنفقة العدة والسكنى U تسقط وU يبرأ الزوج المخالع م

 191المادة 

إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقھا عليه، فتزوجت، أو تركت 
 .الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية

 192ادة الم

 .إذا كانت ا�م معسرة وقت المخالعة، أو أعسرت فيما بعد، يجبر ا�ب على نفقة الولد وتكون ديناً له على ا�م

 193المادة
 إذا توفي الولد قبل انتھاء مدة الرضاع تسقط ا�جرة المتبقية في ذمة الزوجة

 194المادة
انة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحض

 .من أحكام الحضانة) 302(مع مراعاة المادة . ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً 

 195المادة

 .ةيراعي في نفقته وأجرة حضانته ونفقة مسكنه وضع الزوج المادي وعدد أفراد أسرته ومن يعولھم وحال الزوج



 196المادة 
إذا طلبت الزوجة الطRق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأعادت ما قبضته من مھر وما أخذته من ھدايا وما أنفقه الزوج من أجل 

 .الزوج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن اEصRح بينھما، حكم القاضي بالتفريق خلعاً بطلقة بائنة، ويعد فسخاً للنكاح

 197المادة

 :خلع المريضة مرض الموت الصحيح

 .فإن كان على مال يعتبر من ثلث مالھا عند عدم إجازة الورثة-1

 .وإن ماتت وھي في العدة فزوجھا ا�قل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال-2

 .وإن ماتت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول فله ا�قل من البدل ومن الثلث-3

 .ھا فللزوج جميع البدل المسمى لعدم ثبوت المرضوإن برئت من مرض-4

 198المادة

 .من ھذا القانون) 86(كل مخالعة جرت خارج المحكمة صحت وترتبت آثارھا، وتطبق عليھا المادة 
 الباب الرابع

  التفريق بحكم القاضي

  الفصل ا�ول
 التفريق للعلل وا�مراض

 199المادة 
ة منفرة مستديمة أو مضرة أو مخيفة أو جنسية تمنع من المتعة الجنسية أو استكمالھا لكل من الزوجين إذا وجد في اlخر عل

 .أن يطلب فسخ عقد الزواج سواء أكانت ھذه العلة موجودة قبل الزواج ولم يعلم بھا أم حدثت بعده

 200المادة

 .يشترط للزوج اlخر سRمته من إحدى العلل التي يطلب التفريق من أجله

 201المادة

 .ط حق طلب التفريق بالرضا إذا استمرت العلة باستقرار دون زيادة أو تطوريسق

 203المادة

إذا كانت العلة قابلة للعRج والشفاء أجلت المحكمة التفريق سنة إU إذا كان المرض غير قابلة للزوال أو كان يشكل خطراً -1
، أو إلى نسله بالعدوى كاUيدز ونحوه حينئذ تفسخ المحكمة على ا�خر كالجنون، ونحوه أو كان يُخشى انتقاله إلى الطرف اlخر

 .الزواج بالحال وجوباً 

 .يستعان وجوباً بلجنة طبية مختصة لتقدير المرض أو العلة ودرجة خطره على الطرف اlخر وا�وUد والمجتمع-2

لRزم أو رفض العRج جاز للسليم إذا ثبت بتقرير طبي عقم أحد الطرفين ومضى على عقد الزواج خمس سنوات مع العRج ا-3
 .منھما أن يطلب التفريق إذا لم يكن له أوUد

 204المادة

 .تقع الفرقة في جميع ھذه الحاUت طRقاً بائناً 

  الفصل الثاني
 التفريق للغيبة

 205المادة
ن الغياب أو السجن أن تطلب إذا غاب الزوج بR عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثRث سنوات جاز لزوجته بعد سنة م

 .إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع اUنفاق منه

 206المادة

 .إذا كانت الزوجة مسجونة، أو غائبة فخرجت فتبدأ السنة من تاريخ خروجھا من السجن أو رجوعھا

 207المادة

 .ة يحق له مراجعتھاھذا التفريق طRق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين، والمرأة في العد
 الفصل الثالث

 التفريق لعدم اEنفاق أو اEعسار

 208المادة

 .للزوجة طلب التفريق إذا امتنع زوجھا الحاضر عن اEنفاق عليھا وليس له مال ظاھر ولم يثبت إعساره-1

2- ًRبعد إمھال الزوج المعسر أج Uتطلق الزوجة إ U  ثة أشھر لدفع ما يجب عليهRيجاوز ث Uويضاف إليھا مواعيد المسافة للسفر. 

للزوج أن يتوقى التطليق إذا أحضر النفقة الواجبة من تاريخ رفع الدعوى، وأثبت يساره فإن لم ينفق طلق القاضي عليه طلقة -3
 .رجعية

 .غير صحيحةللزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا أثبت يساره واستعد ل�نفاق بدفعه النفقة المعتادة وإU كانت الرجعة -4

إذا تكررت الشكوى من الزوجة لعدم اEنفاق وثبت للمحكمة تعسف الزوج بعدم اEنفاق وطلبت الزوجة التطليق، طلقھا -5
 .القاضي طلقة رجعية

إذا تبين أن عسر الزوج كان خارج إرادته أو أنھا تزوجته وھي تعلم أنه فقير وكانت الزوجة موسرة تسقط نفقتھا وتكلف باEنفاق -6
 .على نفسھا وعلى زوجھا بشرط أن U يكون إعساره عن كسل أو تعنت أو أمر طارئ

فإن لم يكن للزوجة مال تنفق منه ـ وU ترغب بالطRق ـ قدر لھا القاضي نفقة بقدر الكفاية وألزم من تجب عليه نفقتھا فيما لو -7
، وله حق الرجوع على الزوج وإذا أذن القاضي للزوجة لم تكن متزوجة بأن ينفق عليھا قدر الكفاية وتحتسبه ديناً على الزوج

 .باUقتراض ممن ليس مكلفاً بنفقتھا فإن له الخيار بين الرجوع على الزوج أو الزوجة وھي ترجع على زوجھا

 209المادة
اق المعتاد ويؤدي تفريق القاضي لعدم اEنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد ل�نف

 .ما عليه من نفقات

 الفصل الرابع
 التفريق للشقاق بين الزوجين والضرر

 210المادة

إذا ادعى أحد الزوجين إضرار اlخر به قوUً أو فعRً بما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، جاز له أن يطلب من القاضي -1



 .التفريق

2-RصEضرار وعجز القاضي عن اEح فرق بينھما ويعتبر ھذا التطليق طلقة بائنةإذا ثبت ا. 

إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة U تقل عن شھر أمRً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم -3
على أن الصلح عين القاضي حكمين من أھل الزوجين وإU ممن يرى القاضي فيھما قدرة على اEصRح بينھما وحلفھما يميناً 

 .يقوما بمھمتھما بعدل وأمانة

 211المادة

 .التطليق ل�ضرار يثبت الضرر بطريق اEثبات الشرعية-1

 .تقبل الشھادة بالتسامع إذا فسر الشاھد أو فھم من كRمه اشتھار الضرر في محيط الزوجية حسبما تقرره المحكمة-2

 .U تقبل الشھادة بالتسامع على نفي الضرر-3

 .الشاھد ذكراً كان أو أنثى عدا شھادة ا�صل للفرع أو شھادة الفرع لwصل تقبل شھادة-4

 212المادة

يجب �ھلية الحكمين العدالة وا�مانة ومعرفة أصول التحكيم، وأن U يكون عضواً في ھيئة المحكمة الناظرة في نفس الدعوى -1
 .وU وكيRً فيھا

وجين وأن يجمعاھما في مجلس تحت إشراف القاضي U يحضره إU الزوجان على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الز-2
 .ومن يقرر الحكمان دعوته

امتناع أحد الزوجين عن حضور ھذه المجالس بعد تبليغه U يؤثر في التحكيم، وإن تعذر حضورھما أو حضور أحدھما لعذر يقدره -3
 .العائلية القاضي ناب عنھما من له وكالة خاصة يفوضه بحضور المجالس

 .يجب تأمين مقر خاص تابع للمحكمة الشرعية لمباشرة إجراءات التحكيم تحت إشراف القاضي-4

  213المادة

 .يبذل الحكمان جھدھما في اEصRح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت اEساءة أو أكثرھا من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة-1

لزوجة أو مشتركة بينھما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المھر أو على قسم منه وإن كانت اEساءة أو أكثرھا من ا-2
 .يتناسب ومدى اEساءة

للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم اEساءة من احدھما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا -3
 .ق بينھما على وجه تتعذر إزالتهرضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقا

 .إذا اختلف الحكمان حكَّم القاضي غيرھما أو ضم إليھما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين-4

 214المادة
على الحكمين أن يرفعا تقريرھما إلى القاضي على أن يكون معلRً في حال وجود دعاوى أخرى بين الطرفين أو وجود شكاوى 

 .يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير وفي ھذه الحالة يعين حكمين آخرين وللمرة ا�خيرةوللقاضي أن . بينھما

  الباب الخامس
 التفريق بحكم الشرع والقانون

  الفصل ا�ول
 التفريق للعان

 215المادة

 .اللعان ھو شھادات مخصوصة مؤكدة باEيمان المشروعة تجري بين الزوجين في مجلس القاضي-1

 .دعو الزوجة إلى الجلسة المحددة �يمان اللعانعلى القاضي أن ي-2

إذا حلف الزوج أيمان اللعان ونكلت الزوجة عن الحلف، أو تغيبت بعد تبليغھا أصوUً أو غابت وتعذر إبRغھا، حكم القاضي بنفي -3
 .النسب

 216المادة

 .ابنه المنفية باللعانيحرم على الرجل أن يتزوج من Uعنھا بعد تمام اللعان، كما يحرم عليه الزواج من 

 217المادة

 .يجب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خRل خمسة عشر يوماً من وقت الوUدة أو العلم بھا

 218المادة
إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، وU تجب نفقته عليه، وU يرث أحدھما ا�خر، وألحق 

 .الولد بأمه

 219المادة

 .إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في اUتھام ونفي النسب لزمه نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه

 220المادة

 .يحرم على الرجل التزوج بمن Uعنھا إU إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف

 221المادة

 .يقع التفريق باللعان بين الزوجين فرقة مؤبدة

  الفصل الثاني
 التفريق ل�يRء

 222مادةال
إذا حلف الزوج بما يفيد امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته أربعة أشھر فأكثر أو دون تحديد مدة على أن U تقل عن أربعة 

 .أشھر واستمر على يمينه حتى انقضت المدة وقع التفريق حكماً ما لم يفئ إليھا قبل ذلك

 223المادة

 .ستمر الزوج على يمينه حتى مضى أربعة أشھرإذا يحق للزوجة طلب التطليق ل�يRء إذا ا

 223المادة

 .إذا رغب الزوج في الفئ قبل التطليق فيمھله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفئ فيطلقھا عليه

 225المادة
 يشترط لصحة الرجعة عن التطليق ل�يRء أن تكون الفيئة بالفعل قبل مضي أربعة أشھر، إU إذا كان ھناك عذر شرعي؛ فتصح

 .الرجعة بالقول



 226المادة

 .يقع التفريق باEيRء بين الزوجين طلقة بائنة
 الفصل الثالث

 التفريق للظھار

 227المادة

 .الظھار ھو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد أو بظھرھا أو بعضو منھا يحرم النظر إليه

 228المادة

 .ذا امتنع عن التفكير والعودة إلى زوجته خRل أربعة أشھريجوز للزوجة طلب التفريق بسبب الظھار من زوجھا إ

 229المادة

 .يقع التفريق بالظھار بين الزوجين بحكم القاضي طلقة بائنة إذا لم يكفر عن يمينه خRل أربعة أشھر من تاريخ اليمين بالظھار

  الفصل الثالث
 التفريق UختRف الدين

 230المادة

 .فأسلما معاً فالزواج باقٍ بينھما إذا كان الزوجان غير مسلمين-1

 .إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فزواجھما باقٍ ولھا طلب الفسخ خRل ثRثة أشھر من تاريخ علمھا بإسRمه-2

إذا كانت غير كتابية عُرض عليھا اEسRم فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خRل شھر واحد فزواجھما باقٍ وإن أبت أو -3
 .نعت عن إبداء الرأي بعد إعRمھا فسخ الزواج بينھماامت

إذا اسلمت الزوجة وحدھا يعرض اEسRم على الزوج إن كان أھRً له، فإن أسلم خRل شھر واحد فزواجھما باقٍ وإن أبى أو -4
 .امتنع عن إبداء الرأي بعد إعRمه فسخ الزواج بينھما

زواج بينھما دون عرض، واعتدت الزوجة، فإذا صار أھRً وأسلم قبل انقضاء العدة، إن كان الزوج غير أھل للعرض فسخ القاضي ال-5
 .يلغى الفسخ وتعود الزوجية حكماً 

 231المادة

 .يشترط لبقاء الزوجية في الحاUت السابقة أU يوجد سبب من أسباب التحريم

 232المادة
U يجوز البحث في صدقة في إسRمه وU . لمحكمة الشرعيةفي جميع ا�حوال التي يسلم فيھا أحد الزوجين أو كRھما أمام ا

 .في الباعث على اEسRم

 233المادة
إذا ارتد الزوج قبل الدخول فسخ القاضي الزواج وإذا وقعت الردة بعد الدخول وعاد إلى اEسRم خRل العدة عادت الزوجية ولھا 

 .الفسخ

 234المادة

 .ردة الزوجة وحدھا U توجب فسخ الزواج
 الباب السادس

  فسخ الزواج

 235المادة

 .يفسخ عقد الزواج إذا انعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً 

 236المادة

وأن يعلم النيابة العامة بذلك، . يجب على القاضي أن يأمر بمتاركة المتداعيين لبعض فوراً لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ
 .Uتخاذه ما تراه

 237المادة

 .عند مخالفة ھذا ا�مر تجري مRحقة الزوجين بجريمة التزاني بين المحارم

 238المادة

 :لكل من الزوجين طلب التفريق في الحاUت اlتية

 .إذا حصل تغرير من أحد الزوجين بواقعة معينة أو بوصف ما كان ليبرم عقد زواجه لو علم به ثبت لمن غُرر به طلب فسخ الزواج-1

 .EخRل بشرط صحيح متفق عليه مسجل في العقدا-2

 .عدم دفع المھر قبل الدخول وعجزه عن تأمين المسكن الشرعي-3

 239المادة

 .تقع الفرقة بجميع ھذه الحاUت طRقاً بائناً 
 الكتاب الخامس

  آثار انحRل الزواج

 الفصل ا�ول

  آثاره في الزوجية

 240المادة

ية وللزوج أن يراجع مطلقته في أثناء العدة بالقول أو الفعل مع النية وU يسقط ھذا الحق الطRق الرجعي U يزال الزوج-1
 .باEسقاط

 .توثق الرجعة في حال توثيق الطRق بالسجل الرسمي-2

 .يجب إعRم المرأة المطلقة بالرجعة خRل فترة العدة-3

 .تنقطع الرجعة وتبين المرأة بانقضاء عدة الطRق الرجعي-4

 241المادة
 الطRق البائن دون الثRث يزيل الزوجية حاUً وU يمنع من تجديد عقد الزواج

 242المادة

 .من ھذا القانون) 67(الطRق المكمل للثRث يزيل الزوجية حاUً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوفر الشروط المبينة في المادة 

 243المادة



قراراً واحداً بتحديد نفقة المرأة أثناء  ائن بناءً على طلب الزوجة أو ذوي الشأنيصدر القاضي المختص بعد وقوع الطRق الب-1
 .عدتھا ونفقة ا�وUد ومن له حق الحضانة وزيادة المحضون

 .يعتبر ھذا ا�مر مشموUً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر في ھذا ا�مر حق الطعن بالطرق القانونية-2
 الفصل الثاني

 عدةأحكام ال

 244المادة

 .العدة مرة تربص تقضيھا الزوجة إثر الفرقة أو الحكم النھائي بالتفريق أو التطبيق

 245المادة

 أسباب العدة

 الفرقة بعد الدخول بالزوجة سواء أكان طRقاً رجعياً أم بائناً أم كان فسخاً وسواء أكانت الفرقة بإرادة الزوج أم باتفاقھما أم بحكم-1
 .القضاء

 .الزوج بعد زواج صحيح ولو قبل الدخول والخلوة الصحيحة وفاة-2

 .الدخول بالشبھة سواء أكان زواجاً باطRً أم كان الدخول بشبھة دون عقد-3

 246المادة
 تبدأ العدة

 .في الزواج الصحيح من تاريخ الطRق أو الفسخ أو الحكم النھائي أو موت الزوج-1

 .المتاركة أوتفريق القاضي أو موت الرجل في الدخول في الزواج الفاسد من تاريخ-2

 .في الدخول بشبھة دون عقد من تاريخ آخر مباشرة جنسية-3

 247المادة

 .تبدأ عدة التفريق القضائي سواء بالتطليق أم بالفسخ أم بموت المفقود من تاريخ صدور حكم القاضي مبرماً 

 248المادة
 تنقضي العدة

 .Rً بمضي أربعة أشھر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاتهللمتوفي عنھا زوجھا إن لم تكن حام-1

 .للحامل عند وضع حملھا أو إسقاطه مستبيناً بعض ا�عضاء-2

 :لغير الحامل في غير وفاة الزوج في الحاUت اlتية-3
ي ثRثة من تحيض تنقضي بثRث حيضات كاملة في مدة U تقل عن ستين يوماً وU تسمع دعوى المرأة بانقضائھا قبل مض-أ

 .أشھر من الطRق أو الفسخ

 .من لم تحض أو من بلغت سن اليأس وانقطع حيضھا تسعون يوماً -ب

 .فإذا جاءھا الحيض قبل انقضائھا استأنفت العدة بثRث حيضات
لھا المستحاضة التي استمر معھا الدم تنقضي �جل الفرقة بمضي تسعين يوماً إن لم يكن لھا عادة طمثية معروفة فإن كان -ج

 .عادة تذكرھا اتبعتھا في حساب العدة

 .عدة من انقطع عنھا الحيض قبل سن اليأس تنقضي بأقل ا�جلين من ثRث حيضات أو سنة شمسية-د

 249المادة

 .عدة المبانة في طRق الفرار إذا توفي مطلقھا قبل تمام عدتھا تنقضي بأبعد ا�جلين من عدة الطRق أو عدة الوفاة

 250المادة
المطلقة رجعياً إذا توفي زوجھا خRل عدة الطRق تنتقل إلى عدة الوفاة، فتنقضي عدتھا بمضي أربعة أشھر قمرية وعشرة عدة 

 .أيام من وفاته وU يحسب ما مضى قبل ذلك

 251المادة

 .المرأة المدخول بھا من زواج باطل أو دون عقد إذا توفي عنھا الرجل فعدتھا عدة الفرقة U عدة الوفاة

 252مادةال

 .وفي جميع ا�حوال U تزيد عدة المرأة في الحاUت السابقة على سنة شمسية

 253المادة
المرأة التي بانت من زوجھا بعد الدخول إذا تزوجھا من بانت منه قبل انقضاء عدتھا ثم طلقھا قبل دخول جديد تتم عدتھا 

 .السابقة

 254المادة

 .ءھا ثم انقطع قبل أن تبلغ سن اليأس ھي سنة شمسية كاملةعدة ممتدة الطھر التي يجيئھا الحيض أو جا

 255المادة

 .عدة اlيسة ثRثة أشھر

 256المادة

 .U تلزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إU للوفاة

 257المادة

 .الموت، فتعتد بأبعد ا�جلينإذا توفي الزوج، والمرأة في عدة البينونة، فإنھا تكملھا، وU تلزم بعدة الوفاة، إU إذا كان في مرض 
 الكتاب السادس

 الوUدة ونتائجھا
 الباب ا�ول النسب

 الفصل ا�ول
 النسب من الزواج الصحيح

 258المادة
ھي التي يتبع الولد أباه في الدين، والنسب، وينبني عليه الميراث، وينتج موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق : البنوة الشرعية

 .يةوواجبات أبوية وبنو
 :في نسب المولود حال قيام الزوجية-أ

 259المادة 



 .أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوماً وأكثرھا سنة شمسية

 260المادة

 :ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجھا بالشرطين اlتيين

 .أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل-1

محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة  أن U يثبت عدم التRقي بين الزوجين بصورة-2
الحمل، وذلك من تاريخ العقد إلى الوUدة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثRثمائة يوم، فإذا زال المانع 

 .يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال

 261المادة

 .د ھذين الشرطين U يثبت نسب الولد من الزوج إU إذا أقر به ادعاه وتوافرت فيه الشروط ل�قرار بالنسبإذا انتفى أح-1

 .إذا توافر ھذين الشرطان U ينفى نسب المولود عن الزوج إU باللعان-2

 :نسب المولود بعد الفرقة في وفاة الزوج-ب

 262المادة
وU . بانقضاء عدتھا يثبت نسب ولدھا إذا ولدته خRل سنة من تاريخ الطRق أو الوفاةإذا لم تقر المطلقة أو المتوفي عنھا زوجھا 

 .يثبت �كثر من ذلك إU إذا ادعاه الزوج أو الورثة

 263المادة

يوماً من وقت اEقرار وأقل من  180المطلقة أو المتوفي عنھا زوجھا المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدھا إذا ولد �قل من 
 .وتكون الوUدة حينئذ دليل الرجعة واستمرار الزوجية. نة من وقت الطRق أو الموتس

 264المادة
إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبھة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خRل 

 .ف بالنسب صراحة أو ضمناً سبة أيام من وقت الوUدة أو العلم بھا، بشرط أU يكون قد اعتر
 الفصل الثاني

 النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبھة

 265المادة

 .المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج-1

 .Rل سنة من تاريخ المتاركة أو التفريقإذا كانت وUدته بعد متاركة أو تفريق U يثبت نسبه إU إذا جاءت به خ-2

 266المادة

 .الموطوءة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرھا يثبت نسبه من الواطئ-1

 .متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبھة ترتب عليه جميع نتائج المقررة شرعاً للقرابة-2
 الفصل الثالث

 اEقرار بالنسب

 267المادة

. البنوة ولو في مرض الموت لمجھول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينھما يحتمل ھذه البنوةاEقرار ب-1
 .وU يشترط تصديق المقر له إU إذا كان مكلفاً . إن لم يكذبه العقل والعادة، ولم يقل أنه من الزنى

 .شروط في الفقرة السابقةإقرار مجھول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب متى توافرت ال-2

 .إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة U يثبت نسب الولد من زوجھا إU بمصادقته أو بالبينة بما يعتد بھا شرعاً -3

 268المادة

 .اEقرار بالنسب في غير البنوة وا�بوة وا�مومة U يسري على غير المقر إU بتصديقه، أو بالبينة ما لم يكن من زنا

 269ادةالم

 .يصح إقرار ا�م ببنوة ولد إذا توافرت فيه شروط اEقرار على أن تكون غير ذات زوج أو غير معتدة-1

 .يثبت نسب الولد بإقراره �مه إذا توافرت شروطه-2
 الفصل الرابع

 ثبوت النسب

 270المادة

 .يثبت النسب بشھادة رجلين، أو رجل وامرأتين-1

 .بشھادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثىتثبت الوUدة وتعيين المولود -2

 .يثبت النسب بالشھادة بالشھرة والتسامع-3

 271المادة

 .U يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجھول النسب-1

النزاع في  U يثبت من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو U يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند-2
 .ذلك أن تستعين بأھل الخبرة من المختصين

  الباب الثاني

  حقوق ا�طفال
 الفصل ا�ول

 تحديد الحقوق

 272المادة

 :حقوق ا�طفال على أبويھم

 .حماية حياتھم وصحتھم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد-1

 .والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية العمل على تثبت ھويتھم والحفاظ عليھا خاصة بالنسبة للدين واUسم-2

 .النسب والحضانة والنفقة طبق ما ورد في ھذا القانون ومصادره الفقھية فيما لم ينص عليه-3

 .إرضاع ا�م �وUدھا عند اEسطاعة-4

بصحتھم وقاية اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي لwطفال بالحفاظ على سRمتھم الجسدية والنفسية، والعناية -5
 .وعRجاً 



 .التوجيه الديني السليم، والتربية على السلوك القويم والقيم النبيلة المؤدية إلى الصدق في القول والعمل-6

 .اجتناب العنف المفضي إلى اEضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغRل يضر بمصالح الطفل-7

للحياة العملية في المجتمع، وعلى اlباء أن U يھملوا أوUدھم بمتابعة دراستھم حسب  التعليم والتكوين الذي يؤھلھم-8
 .استعدادھم الفكري والبدني وحاجة المجتمع

 .يتمتع الطفل المصاب باعاقة بالحق برعاية خاصة تناسب وضعه الصحي لتسيھل ادماجه في المجتمع-9

 .لحماية ا�طفال، وضمان حقوقھم ورعايتھا وفق القانون تعد الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير الRزمة-10

إذا أخل أحد ا�بوين بواجبه نحو اlخر أو نحو أطفاله كان سبباً من ا�سباب التي تدعو لرفع ا�مر للقضاء، واعتباره من -11
 .اEساءة التي تساعد على طلب التفريق بين الزوجين

 الفصل الثاني
 النسب والمھملين كفالة الصغير القاصر ومجھولي

 273المادة

 .ھي اUلتزام برعاية طفل مھمل وحمايته وتربيته وتعليميه واEنفاق عليه كما يفعل ا�ب مع ولده: كفالة الصغير

 274المادة

 :من كان دون سن الرشد، وكان: الطفل المھمل

 .مولوداً من أبوين مجھولين أو من أب مجھول، وأم معلومة تخلت عنه-1

 .ز أبوه عن رعايته لفقرهأو من عج-2

 .أو كان له أب ساقط الوUية وأم ساقطة الحضانة لعدم قيامھما بالواجب نحوه-3

 275المادة

 .تنظيم الكفالة بموجب عقد بين القاضي والكفيل-1

 .إذا كان للطفل أبوان على قيد الحياة اشترطت موافقته وإU اشترطت موافقة الحي منھما-2

 276المادة

 .أمرأة كامل ا�ھلية من ذوي ا�خRق الحسنة، غير محكوم بجرم شائن رجRً أو-1

 .جمعية خيرية متخصصة برعاية ا�طفال والقيام على شؤونھم المعيشية واUجتماعية والتربوية-2

  277المادة

 .يجب اتحاد الدين بين الشخص الكفيل ورئيس الجمعية

 278المادة

 :يكون الطفل المھمل مسلماً 

 .أحد أبويه مسلماً إذا كان -1

إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد -2
 .المساجد أو الزوايا

 279المادة

 :تضع وزارة العدل ووزارة الشؤون اUجتماعية والعمل نموذجاً لعقد الكفالة يتضمن

 .شروطه-1

 .ھملوحقوق الطفل الم-2

 .ومن كان حياً من أبويه-3

 .وعنوانه-4

 .والتزامات الكفيل-5

 .وأسلوب مراقبته-6

 .وإنھاء العقد وأصول فسخه-7

 .وأصول تسجيل الطفل في السجل المدني إذا لم يعرف له أبوان أحدھما أو كRھما-8

 280المادة
ية وأن يبلغ عنه دوائر الشرطة أو مديرية الشؤون يجب على كل من وجد طفRً مھمRً أن يقدم له المساعدة الRزمة والعنا

 :"اUجتماعية �يداعه إحدى المؤسسات الصحية أو اUجتماعية أو الجمعيات الخيرية ريثما تتم اUجراءات القانونية اlتية

 .يجب على الجھة المودع لديھا الطفل إعRم القاضي بالواقعة مفصلة، وبأوصاف الطفل وبصورته الشخصية-1

 .على القاضي إعRن ذلك بصحيفة يومية وبواسطة اEذاعة والتلفاز للتعرف على ذوي الطفل والدعوة UستRمه-2

3- ًRمھم ًRمه فإنه يكون طفRستU إذا لم يتقدم أحد. 
 الباب الثالث

 الحضانة

 281المادة
 يتعارض مع حق الوUية على النفس ومصلحة حفظ الولد مما قد يضره، والعناية بتربيته وتعليمه ورعاية شؤونه بما U: الحضانة
 .الصغير

 282المادة

 .الحضانة من واجبات ا�بوين معاً ما دامت الحياة الزوجية قائمة بينھما

 283المادة

 :يشترط فيمن يتولى الحضانة ذكراً كان أو أنثى

 .البلوغ والعقل وسن الرشد، والقدرة على تربية الطفل وحفظه-1

  لى رعايته صحة وخلقاً أن يكون قادراً ع-2

 .السRمة من ا�مراض الخطيرة والمعدية والمضرة بسRمة وصحة المحضون، وما تحول دون قيام الحاضنة بواجبھا نحو ولدھا-3

 .رعاية المحضون بما U يتعارض مع حق الولي على النفس-4

 284المادة

 :إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط

 .حضون إن كان ذكراً أن تكون ذات رحم محرم من الم-أ



أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون وذلك بمجرد العقد إU إذا قدرت المحكمة خRف ذلك لمصلحة الولد شريطة -ب
 .موافقة زوج الحاضنة الثانية ووضع الحاضنة

أبيه عداوة أو نزاع قضائي أو أن U يكون في بيتھا أو في بيت أبيه من يبغض الصغير المحضون، أو يؤذيه وأU يكون بينه وبين -ج
 .خصومة

 .وقادرة على حفظ مصالحه. أن تكون أمينة على تربية الطفل-2

 .أن تكون غير مرتدة عن اEسRم- ھـ

 .تسري شروط ا�م الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختRف الدين- و

 285المادة

 :إذا كان الحاضن رجRً يشترط
 لح للحضانة من النساءزأن يكون عنده من يص-أ

 .أن يكون ذا رحم محرم من المحضون إن كان المحضون أنثى-ب

 .أن يكون متحداً معه في الدين-جـ

 .أن يكون الحاضن من العصبات-د

 286المادة
ين تثبت الحضانة لwم ثم للمحارم من النساء، يقدم فيھا من يدلي با�م على من يدلي با�ب، ويعتبر فيه ا�قرب من الجھت

 .باستثناء ا�ب

 287المادة
تبدأ الحضانة لwم أوUً، فwمھا وإن علت، فwم ا�ب وإن علت، فلwخت الشقيقة، فلwخت ا�م، فلwخت ا�ب، فلبنت الشقيقة، 

 .فلبنت ا�خت �م، فلبنت ا�خت �ب، فللخاUت، ثم للعمات

 288المادة

حال دون إتمام الحضانة تنتقل الحضانة إلى ا�قرب من النساء الحاضنات ثم إذا وجد مانع لدى ا�م أو من يليھا من النساء -1
 .للعصبات من الرجال على ترتيب اEرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على ا�خوة

تنتقل للعصبات من الذكور على ترتيب اEرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على ا�خوة إذا كان الولد في سن تنتقل فيه -2
الجد �م ثم ا�خ : فإذا لم يوجد أحد من ھؤUء انتقلت الحضانة إلى محارم الولد من الرجال غير العصبات، بھذا الترتيب. لحضانةا

 .�م ثم ابن ا�خ �م ثم العم �م ثم ا�خوال بتقديم الخال الشقيق فالخال ا�ب فالخال ا�م

 289المادة

 .دة يقدم أصلھم ثم أكبرھم سناً إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واح

 290المادة
إذا لم يوجد مستحق للحضانة، أو لم يطلبھا أحد من مستحقيھا، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، 

 .ويفضل ا�قارب على ا�جانب عند توافر الشروط

 291المادة

الحضانة عند اختRف الجنس من ليس من محارم الولد ذكراً كان أو  في جميع ا�حوال المذكورة في المادة السابقة U يستحق
 .أنثى

 292المادة
إذا رفض الحضانة من يستحقھا من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه، ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه 

 .يوماً انتقل الحق إلى من يليه) 15(خRل 

 293المادة
المسلمة أما كانت، أو غيرھا، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى ا�ديان، أو يخشى أن يألف  ا�م الحاضنة غير

 .غير اEسRم وإن لم يعقل ا�ديان، �نھن أحرص على حضانته على أن U يتجاوز عمره أربع سنوات

 294المادة

يألف غير دين اEسRم وعاداته، أو كانت الحاضنة  تقتصر الحضانة على ا�م المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن-1
 .تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه اEسRم

 .تنتقل الحضانة بعدھا إلى ا�ب أو إلى من يلي ا�م المسلمة بالحضانة من المسلمات خRل فترة الحضانة-2

 295المادة

 .وج غير محرم للصغير، ولو لم يتم الدخولتسقط حضانة ا�م أو غيرھا من الحاضنات إذا تزوجت بز-1

إذا كان مصلحة المحضون بقاؤه مع أمه، ووافق القاضي على ذلك فيبقى الطفل في بيت زوج أمه، فإن لم يوجد أحد من -2
 .الحاضنات انتقل إلى ا�ب

 296المادة

 .تعود الحضانة لwم إذا مات زوجھا أو طلقھا

 297المادة
المحضون إذا وجد به علة أو مرض أو عته أو خلل عقلي يستعصي على غير ا�م حضانته وتربيته تستمر حضانة ا�م لطفلھا 

وذلك حتى يشفى الطفل أو يؤمن له مستشفى للعRج تقوم الدولة باUنفاق عليه وتحت رقابة الحاضنة وإشرافھا أو يتولى ا�ب 
 .اEنفاق عليه حسب حاله

 298المادة

 .ار الزوجية وكان المحضون دون الرابعة من عمره تبقى الحضانة لھا وتلزم بھاإذا نشزت الزوجة بتركھا د-1

 .إذا نشزت المرأة وكان المحضون فوق الخامسة من عمره فاللقاضي وضعه عند أي من الزوجين مع مراعاة مصلحة الطفل-2

 299المادة

ر الذي لم يتم السنتين من عمره، وتلزم به إذا تعين على ا�م المقيمة خارج دار الزوجية مطلقة، أو غير مطلقة، حضانة الصغي-1
 .ذلك ولم يوجد من يحل محلھا

كل مخالفة �حكام الفقرة السابقة توجب على النيابة العامة بناء على مراجعة الولي على النفس مRحقة الحاضنة بجرم -2
 .المحاكمات الجزائيةتسييب الولد وفق ا�صول المتبعة في الجرم المشھود المقررة في قانون أصول 

 300المادة



 .للحاضن أماً كانت أو جدة �م أن تطلب من القاضي تسليمھا الصغير الموجود عند أبيه-1

 .على القاضي أن يقرر التسليم دون قضاء خصومه بعد التأكيد من قرابتھما بوثيقة من أمانة السجل المدني-2

 .فاً بھا ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصةويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكل-3

 301المادة
من يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة باEدعاء للتظلم من ھذا القرار، وتخضع 

عوى في تنفيذ القرار المذكور إU حين صدور حكم الدعوى Eجراءات وطرق الطعن في ا�حكام الشرعية وU يؤثر رفع ھذه الد
 .مبرم

 أجرة الحضانة

 302المادة

 .أجرة الحضانة ھي من النفقة الواجبة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بھا يساراً أو إعساراً 

 303المادة

 .م يكن له مال خاص بهأجرة حضانة المحضون غير أجرة الرضاعة والنفقة ويلزم بھا أب المحضون إن ل

 304المادة

 .تبدأ ا�جرة من يوم انتھاء العدة دون حاجة إلى القضاء، وU تسقط بمضي المدة وU تبرأ إU با�داء

 305المادة

 .U تستحق ا�م أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة طRق رجعي من أب المحضون

 306المادة
ذا كانت تملك مسكناً وتقيم فيه بالفعل، أو كانت مقيمة عند أھلھا، أو كانت متزوجة والصغير U تستحق الحاضنة أجرة مسكن إ

 .معھا بموافقة زوجھا والقاضي

 307المادة

 .تبقى نفقة المحضون في الحاUت المذكورة في المادة السابقة على أبيه إن لم يكن للصغير مال

 308المادة

م الطفل فإن كان ا�ب ميسوراً وU مال للصغير، فا�م وإن طلبت أجرة أحق به من إذا وجدت متبرعة أھل للحضانة من محار
 .المتبرعة

 309المادة
إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنھا وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت ا�م بين إمساكه بR أجرة أو تسليمه 

 .ا�ملمن تبرع، على أن تبقى الحضانة والمبيت لدى 

 310المادة
إذا رفضت ا�م الحاضنة الحضانة مجاناً ولم يكن للصغير مال وكان أبواه معسراً، ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر ا�م على 

 .حضانته وتكون أجرتھا ديناً على أبيه

 311المادة

، بل يسلم �مه بأجرة المثل ولو من مال إذا كان ا�ب ميسرواً، وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فR يسلم إليھا الصغير
 .الصغير

 312المادة
إذا تعذر على ا�ب إتمام النفقة تلزم ا�م الموسرة بإكمال النفقة على المحضون، وإن عجزا فالدولة تلزم بذلك من صندوق 

 .التكافل ا�سري

 313المادة
ون مراعاة لمصلحة الصغير سقطت أجرة الحاضن في فترة إذا طلبت الحاضنة تمديد فترة الحضانة حسب تقدير القاضي وفق القان

 .التمديد

 314المادة

  U يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه وبين دين ا�ب على الحاضنة

 315المادة

 .تنتھي مدة الحضانة بإكمال الغRم الثالثة عشرة من عمره وللبنت الخامسة عشرة من عمرھا

 316المادة
ا�ب متوفياً انتقلت الحضانة إليه بعد انتھاء مدتھا، إU إذا طلبت ا�م تمديد الحضانة حتى سن الرشد فتىً كان أو فتاة،  إذا لم يكن

 .ورأى القاضي مصلحة المحضون في ذلك، ووافق المحضون على ھذا التمديد

 317المادة

 .U تستحق أجرة الحضانة خRل فترة التمديد

 318المادة

غير ا�ب أو الجد العصبي فعلى القاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند ا�صلح، من ا�م ثم الولي ثم من يقوم  إذا كان الولي-1
 .مقامھما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد

 .في حال ضم الولد إلى أمه أو من تقوم مقامھا تلُزم بالنفقة ما دامت قادرة عليھا-2

 .لو أباً، مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الوUيةإذا ثبت أن الولي و-3

 319المادة

يجب على ا�ب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤون المحضون وتأديبه وتوجيھه وتعليمه، ولكن U يبيت إU عند -1
 .حاضنته إU إذا رأى القاضي مصلحة المحضون خRف ذلك

وجب على الدولة إيداعه في مؤسسات ) 284و283(ون من يحضنه بالشروط المذكورة في المادتين إذا لم يكن للمحض-2
 .اجتماعية تربوية تضمن تنشئته على أسس من القيم الدينية وا�خRقية

 320المادة

 .ليس لwم أن تسافر بولدھا في أثناء الزوجية إU بإذن أبيه-1

 .ون بعد انقضاء عدتھا دون إذن الولي إلى بلدتھا التي جرى فيھا عقد نكاحھالwم الحاضنة المواطنة أن تسافر بالمحض-2

ولھا أن تسافر بد داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيھا أو البلدة التي تعمل فيھا لدى أي جھة من الجھات العامة شريطة أن -3



 .تكون أحد أقاربھا المحارم مقيماً في تلك البلدة

 .السابقتين 3و2الحق المعطى بالفقرتين  تملك الجدة �م نفس-4

 321المادة

لكل من ا�بوين رؤية المحضون لدى اlخر وزيارته واستزارته واستصحابه والمبيت في بيته مع أفراد أسرته حسبما يقدره -1
مشموUً بالنفاذ  على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون. القاضي من المصلحة دورياً مرة على ا�قل خRل خمسة عشر يوماً 

 .المعجل

 .إذا كان أحد أبويه متوفياً أو غائباً بحق �قارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي-2

 .إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم-3

وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم  عند المعارضة في ذلك فللقاضي الشرعي أن يأمر بتأمين حق الزيارة-4
 .با�ساس

من  482وعلى من يعارض في اEراءة أو في طريقتھا أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة -5
 .قانون العقوبات

 322المادة

مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة . لقطر إU بإذن وليهإذا كانت الحاضنة غير ا�م أو الجدة �م فليس لھا السفر بالولد داخل ا-1
 .من ھذا القانون) 320(

 .ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد مدة حضانته إU بإذن حاضنته-2

 323المادة
لم يكن كل منھما ما . تستمر نفقة ا�ب على ا�نثى إلى أن تتزوج، وعلى الذكر حتى يبلغ عاقRً راشداً قادراً على الكسب

 .مستمراً في دراسته بنجاح

 324المادة

على ولي ا�نثى المحرم أن يبقيھا في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون ا�ربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعة 
 .بغير حق فR نفقة لھا عليه

 325المادة

 .ابن المسلم ا�صلي يكون مسلماً -1

 .ن يكون على دين أبيهابن غير المسلمي-2

 .إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أوUدھما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد اEسRم أم قبله-3

إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير ھو اEسRم، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خRل شھر من -4
 .ر عنه ما يدل على إسRمه قوUً أو فعRً بلوغه، شريطة أن U يكون قد صد

 .U يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسRم أبيه-5

 .يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه-6

 326المادة

 :تسقط الحضانة في إحدى الحاUت اlتية

  .من ھذا القانون) 284و283(دتين إذا اختل أحد الشروط المذكورة في الما-1

 .إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتھا لسبب غير العجز البدني-2

 .إذا استوطنت بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته للمحضون-3

 .إذا لم يطالب به من انتقل إليه حق الحضانة بعد ستة أشھر من استحقاقھا-4

 327المادة

 :قط حق الحضانة بحضانة أوUدھاU يس

 .بسبب عملھا إذا كانت تؤمن رعايتھم والعناية بھم بطريقة مقبولة شرعاً -1

 .باEسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالھا-2

 328المادة

 .يعود حق الحضانة لمن سقط عنه إذا زال سبب سقوطه
 الباب الرابع

 الرضاع

 329المادة
ھا إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنھا، أو كان الطفل U يأخذ غير ثديھا، أو كان أبوه معسراً وU يوجد من يجب على ا�م إرضاع طفل

 .ينفق عليه

 330المادة

 .أجرة رضاع الولد الذي U مال له سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه

 331المادة

 .U تستحق ا�م أجرة الرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة الطRق الرجعي، أو الطRق البائن

 332المادة

 .تستحق المطلقة المرضع بعد انتھاء العدة، أو في عدة الوفاة، أجرة رضاع لمدة أقصاھا سنتين من تاريخ الوUدة

 333المادة

 .لى اEرضاع في كل حالإذا كانت المرضع ليست أماً فإنھا تستحق ا�جرة ع

 334المادة

 .المتبرعة أحق باEرضاع إن طلبت ا�م أجرة وكان ا�ب معسراً على أن يكون اEرضاع في مكان إقامته

 335المادة

  .إذا أرضعت ا�م ولدھا من زوجھا بعد عدة الطRق البائن، أو فيھا، وطلبت أجرة على إرضاعه فلھا ا�جرة

 336المادة

1-Eبراءتعد أجرة اEبا�داء، أو ا Uيسقط إ U ًرضاع ديناً صحيحا. 

 .لو ماتت ا�م قبل قبضه كان لورثتھا المطالبة به، باعتباره من تركتھا-2



 .ولو مات ا�ب قبل أن تقبضه ا�م أُخذ من تركته كغيره من الديون، أسوةً بسائر الغرماء-3
 الكتاب السابع

 ا�ھلية والنيابة الشرعية
 الباب ا�ول

 ا�ھلية

  الفصل ا�ول
 ا�حكام الموضوعة

 337المادة

 .أھلية وجوب، وأھلية أداء: ا�ھلية نوعان-1

 .أھلية ا�داء ھي صRحية الشخص لمباشرة التصرفات الحقوقية-2

 338المادة

ف والوصية يتمتع الشخص قبل وUدته بأھلية وجوب ناقصة تثبت له بعض الحقوق التي U تحتاج إلى قبول كالنسب والوق-1
 .والميراث

 .يتمتع الشخص منذ وUدته باھلية وجوب كاملة-2

 339المادة

 .كل شخص دون السابقة من العمر ھو عديم أھلية ا�داء-1

 .يتمتع الشخص السليم بأھلية ا�داء الناقصة منذ إتمامه السابعة من العمر-2

 340المادة

 .امھاليس �حد أن يتنازل عن أھليته، وU أن يعدل من أحك

 341المادة
 :يعد فاقد ا�ھلية-◌ً 1

 .الصغير غير المميز-1

 .المجنون والمعتوه-2
 :ويعد ناقص ا�ھلية-◌ً 2

 .الصبي المميز-1

 .السفيه-2

 .ذو الغفلة-3

 .المحكوم حكماً جنائياً -4
 .ويعد كامل ا�ھلية كل من بلغ سن الرشد وھي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة-◌ً 3

 الباب الثاني
 الشرعية النيابة

 الفصل ا�ول
 أحكام عامة

 342المادة

 .تكون النيابة الشرعية على النفس، وعلى المال للقاصر ومن في حكمه

 343المادة

 .القاصر ھو من لم يبلغ سن الرشد وھي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة

 344المادة

 .ائية أو مساعدة قضائية أو المحكوم عليه بعقوبة جنائيةالنيابة الشرعية عن الغير تكون إما وUية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قض

 345المادة

الوUية لwقارب من أب أو غيره، والوصاية على ا�يتام والقوامة على المجانين، والمعتوھين، والمغفلين، والسفھاء، والوكالة 
 .العقوباتالقضائية عن المفقودين، والمحكوم بعقوبة جنائية وفق ما ھو منصوص عليه في قانون 

 346المادة

 .الوصاية والقوامة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة

 347المادة
تنتھي الوUية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الوUية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغھا 

لوالي في ھذه الحالة رفع ا�مر للمحكمة Uستمرار الوUية أو معتوھاً أو مجنوناً فتستمر الوUية عليه من غير حكم، ويجب على ا
 .عدمھا

 الفصل الثاني

 تصرفات القاصر

 348المادة

 .ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد-1

 .للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من ا�موال Eدارتھا-2

 .اضي طلب اEذن فR يجوز ھل تجديدھا قبل مضي سنة من تاريخ قرار الردإذا رد الق-3

 349المادة

 .للقاصر المأذون مباشرة أعمال الدارة وما يتفرع عنھا كبيع الحاصRت وشراء ا�دوات-1

و يوفي ديناً U يتعلق U يجوز له بغير موافقة القاضي مزالة التجارة وU عقد اEجارة لمدة تزيد عن سنة وU أن يستوفي حقاً أ-2
 .بأعمال ا�دارة

 .U يجوز له استھRك شيء من صافي دخله إU القدر الRزم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتھم قانوناً -3

 350المادة

 .يعتبر القاصر المأذون كامل ا�ھلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه

 351المادة



 .ساباً سنوياً على المأذون باEدارة أن يقدم للقاضي ح-1

يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً -2
 .إسRمياً يختاره

 .U يجوز سحب شيء من ا�موال المودعة بأمر من القاضي إU بإذن منه-3

 352المادة
وح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير ا�يتام أو أحد ذوي للقاضي عند اللزوم الحد من اEذن المن

 .العRقة

 353المادة

 .للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص-1

 .لU يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن ھذه اEدارة إU بقدر ذلك الما-2
 الفصل الثالث

  الوUية على النفس

 354المادة

 .لwب ثم للجد العصبي وUية على نفس القاصر وماله وھما ملزمان القيام بھا-1

وإذا لم يوجد مستحق عين القاضي . وUية على نفسه دون ماله) 48(لغيرھما من ا�قارب بحسب الترتيب المبين في المادة -2
 .قاصر العصبات إن وجد بينھم صالحاً لذلك، وإU فمن غيرھمولياً على النفس من أقارب ال

 355المادة

يدخل في الوUية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور -1
 .العناية بشخص القاصر

لمرحلة اEلزامية سبباً Eسقاط وUيته وتُعد معارضة الحاضنة أو تقصيرھما يُعد امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نھاية ا-2
 .في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتھا

 356المادة

 :يشترط في ولي النفس

 .أن يكون أميناً على نفس القاصر-1

 .أن يكون متحداً معه في الدين-2

 .أن U يكون تحت وUية غيره على نفسه-3

 357المادة

 :Uية عن النفس حتماً في الحاUت اlتيةتسلب الو

 .إذا اختلت في الولي بعض شروط الوUية-1

 .إذا ارتكب الولي مع المولى عليه جريمة اUغتصاب، أو ھتك العرض، أو قاده في طريق الدعارة-2

 .إذا صدر عليه حكم مبرم بجناية أوقعھا ھو أو غيره على نفس المولى عليه-3

 .أكثر من مرة بجريمة الدعارة مع غير المولى عليهإذا حكم على الولي -4

 358المادة

 :تسلب الوUية على النفس كلياً أو جزئياً في الحاUت اlتية

 .إذا حكم على الولي با�شغال الشاقة-1

 .إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو ھتك عرض مع غير المولى عليه-2

سRمته أو صحته أو أخRقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء إذا أصبح المولى عليه عرضة للخضر الجسيم في -3
القدوة نتيجة اشتھار الولي بفساد السيرة، أو اEدمان على المسكرات أو المخدرات، وU يشترط في ھذه الحالة أن يصدر حكم 

 .على الولي بسبب ما ذكر

 .إذا ارتكب على المولى عليه جناية-4

 359المادة

للقاضي بدUً من سلب الوUية في الحاUت السابقة أن يعھد بالقاصر إلى إدارة أحد المعاھد أو المؤسسات اUجتماعية يجوز -1
 .المستعدة لذلك

يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد أولياء القاصر أن تعھد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن، أو معھد خيري أو -2
 .الموضوعمؤسسة حتى يبت في 

 360المادة

 .إذا اشترط المتبرع بمال القاصر عدم تصرف وليه به يعين القاضي وصياً خاصاً على ھذا المال
 الفصل الرابع

 الوUية على المال

 361المادة

 .لwب وللجد العصبي من السلطة على مال القاصر ما للوصي ويسأل مسؤوليته، ويحاسب محاسبته-1

لقاصر، أو الحمل حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً لwب ثم الجد العصبي إن لم يكن ا�ب قد اختار وصياً، وU تكون الوUية على مال ا-2
 .يجوز �حد منھما التخلي عن وUيته إU بإذن القاضي

 .U ينزع مال القاصر من يد ا�ب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفه فيه-3

 .جداً عصبياً التبرع بمال القاصر أو بمنافعه تحت طائلة البطRن والضمان والمسؤولية الجزائيةU يجوز �حد ولو أباً أو -4

 362المادة

 .ليس للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن ينقض شيئاً من تصرفات ولي المال النافذة عليه

 363المادة
 لwب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر لحسابه أو لحساب شخص آخر

 364المادة

للقاضي أن ينزع الوUية على المال أو يحدّ منھا حسب القانون، إذا أصبحت أموال القاصر في خطر أو خيف عليھا بسبب سوء -1
 .تصرف الولي أو �ي سبب آخر منه



ويجوز للقاضي أن يعھد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعية المالية إلى الناظر إذا تحقق له أن مصلحة القاصر -2
 .تقضي بذلك، ويتعين في ھذه الحالة سماع أقوال الولي

وله أن يعھد بالوUية كاملة إلى من يراه أھRً ولو لم يكن قريباً، أو أن يعھد بھذه الوUية إلى إدارة أحد المعاھد الخيرية أو -3
 .المؤسسات اUجتماعية المؤھلة لذلك إلى جانب الناظر

 365المادة

 .عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضھا مع بعض يعين القاضي وصياً خاصاً 

 366المادة

 .تنتھي الوUية المالية على القاصر ببلوغه ثماني عشرة سنة شمسية-1

 .تستمر الوUية على القاصر إذا بلغ ھذه السن مجنوناً أو معتوھاً بحكم من المحكمة وبطلب من الولي فوراً -2

 367لمادةا

 .U فرق في جميع الحاUت السابقة بين أن تكون أسباب سلب الوUية سابقة على الوUية أم Uحقة

 368المادة
تقف الوUية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا 

 .لم يكن له ولي آخر

 369المادة

 .يترتب على الحكم بسلب الوUية على نفس القاصر أو وقفھا أو سقوطھا أو توقفھا بالنسبة إلى المال أيضاً -1

 .إذا سلبت المحكمة الوUية أو حدت منھا U تعود إU قرار منھا إذا زالت ا�سباب التي دعت سلبھا-2
 الفصل الخامس

 الوصاية على مال القاصر

 :نصب ا�وصياء وأھليتھم-أ

 370لمادةا

 .يجوز لwب وللجد عند فقدان ا�ب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه-1

 .وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتھا-2

أن تعرض الوصاية إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة ا�ب ھي للوصي الذي اختاره ا�ب وإن لم يكن قريباً لھم على -3
 .على القاضي لتثبيتھا فيما إذا كانت مستوفية لشروطھا الشرعية

 .U يحق للوصي المختار القيام بأي تصرف يتعلق بأموال القاصر إU بعد صدور القرار بتثبيت وصايته-4

 371المادة

 .إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار يعين القاضي وصياً 

 372المادة

 .الوصي المختار عادUً قادراً على القيام بالوصاية ذا أھلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر يجب أن يكون

 373المادة
 U يجوز أن يكون وصياً 

 .المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة با�خRق واlداب العامة-1

 .اد اعتبارهالمحكوم بإفRسه إلى أن يع-2

 .من قرر ا�ب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية-3

 .من كان بينه ھو وأحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خRف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر-4

 .خرمن سبق أن سلبت وUيته أو عزل عن الوصاية على قاصر آ-5
 374المادة

 .يتقيد الوصي بوثيقة اEيصاء بالشروط والمھام المنصوصة فيھا، ما لم تكن مخالفة للشرع أو القانون

 375المادة
يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى إذا توافرت فيه الشروط وإن تساوت قدم ا�فضل ويمكن أن ينفرد أو يكون معه مشرف أو ناظر 

 .في الوصاية

 376المادة
نصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصيُ أو زوجة، أو أحد أصوله، أو فروعه أو من يمثلھم ي

 .الوصي إن لم يبلغ ھذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة

 :صRحيات ا�وصياء-ب

 377المادة

من القاضي إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء وU تكون ھذه  إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن
 .القسمة نافذة إU بتصديق القاضي

 378المادة

 :U يجوز للوصي دون إذن القاضي مباشرة التصرفات اlتية

ن أنواع التصرفات الناقلة التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو ا�قراض أو الرھن أو أي نوع أخر م-1
 .للملكية أو المرتبة لحق عيني

 .تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه-2

 .استثمار ا�موال وتصفتيھا واقتراض المال للقاصر-3

 .إيجار عقار للقاصر لمدة أكثر من ثRث سنوات في ا�راضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني-4

 .القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد إيجار عقار-5

 .قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضھا-6

 .اEنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتھم إU إذا كانت النفقة محكوماً بھا حكماً مبرماً -7

 .الصلح والتحكيم-8

 .ن قد صدر بھا حكم مبرمالوفاء باUلتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يك-9

 .رفع الدعاوى إU ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له-10



 .التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية-11

 .التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر-12

 .تبديل التأمينات أو تعديلھا-13

 .فسه أو لزوجه �حد أقاربه أو أصھاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنهاستئجار أموال القاصر أو إيجارھا لن-14

 ما يصرف في تزويج القاصرز-15

إصRح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو ھدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن اEذن في ھذه -16
 .لعملالحالة تحديد مدى التصرفات وخطة ا

 واجبات ا�وصياء-ج

 379المادة

إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو انه U يؤمن على أمواله إذا ما بلغ ھذه السن فعليه أن -1
 .يخبر القاضي عن ذلك بعريضة رسمية للنظر في استمرار الوصاية عليه

 .أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي يبت القاضي في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع-2

 380المادة

على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف يوافق عليه القاضي كل ما يحصله من نقوده وما يرى -1
حب منھا شيء إU القاضي لزوماً Eيداعه من ا�سناد والحلي وغيرھما خRل خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياھا وU يس

 .بإذن القاضي

 .يدفع من ھذه ا�موال قبل إيداعھا مصاريف اEدارة والنفقة المقررة لشھر واحد-2

 381المادة

 .على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً لwحكام المقررة في ھذا القانون-1

 .القاصر U تزيد على ثRثين ألف ليرة سورية للقاضي إعفاء الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال-2

 382المادة

 .للقاضي أن يلزم الوصي بتقديم كفالة يقدرھا وتكون مصاريفھا على القاصر

 383المادة

تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إU إذا رأى القاضي بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل -1
 .معين

 .U يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب-2

 384المادة

 .إذا رأى القاضي كف يد الوصي عين وصياً مؤقتاً Eدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد-1

 .تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في ھذا القانون-2

 385المادة

 :حوال اlتيةتنتھي مھمة الوصي في ا�

 .بموت القاصر-1

 .ببلوغه الثامنة عشرة سنة إU إذا قررت المحكمة قبل بلوغه ھذه السن-2

 .استمرار الوصاية عليه أو بلغھا معتوھاً أو مجنوناً -3

 .بعودة الوUية لwب أو للجد-4

 .ين الوصي المؤقتبانتھاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بھا تعي-5

 .بقبول استقالته-6

 بزوال أھليته-7

 .بفقده-8

 .بعزله-9

 386المادة

 :يعزل الوصي في الحاUت اlيتة-1

 .من ھذا القانون (373(إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة -أ

ى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في ھذه الحالة اUكتفاء إذا حكم عليه بالسجن خRل وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخر-ب
 .بتعيين وصي مؤقت

 .إذا رأى القاضي في أعمال الوصي أو إھماله ما يھدد مصلحة القاصر أو ظھرت في حسابه خيانة-ج

 .يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل-2

 387المادة

ايته أن يسلم في خRل ثRثين يوماً من انتھائھا ا�موال التي في عھدته ويقدم عنھا حساباً على الوصي الذي انتھت وص-1
مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن 

 .الحساب إلى القاضي وإلى الناظر إن وجد

 .حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحسابإذا توفي الوصي أو -2

يباشر مدير ا�يتام صRحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتھت وصايته �ي -3
 .سبب كان

 388المادة
ر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة كان وصي انتھت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاص

 .السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشر أيام Eقامة الدعوى عليه بجريمة إساءة اUئتمان

 389المادة

صر من ضرر بسبب إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى ھذا القانون كان مسؤوUً عما يلحق القا-1
 .تقصيره وضامناً له كالوكيل

للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر U يتجاوز خمسة آUف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى ھذه -2
دارك ما قصر العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا ت



 .فيه
 390المادة

U تسمع عند اUنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر بأموال الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن -1
 .الرشد

 .U تبدأ ھذه المدة في حال انتھاء الوصاية بالعزل أو اUستقالة أو الموت إU من تاريخ تقديم الحساب النھائي للوصاية-2

 391مادةال

للقاصر بعد رشده وترشيده أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة الواقعة قبل ذلك كRً أو بعضاً ولو أبرأه إبراء عاماً مع -1
 .إمكان مساءلته جزائياً 

 .يسقط ھذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده-2

 392المادة

 .أو إبراء أو مصالحة يحصل عليھا الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نھائياً في الحسابيقع باطRً كل تعھد 

 393المادة
على وصي الحمل أن يبلغ القاضي انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون وUدة وتستمر وصايته على المولود ما لم 

 .وال الحمل إلى وليه الشرعيتعين القاضي غيره حيث يقوم بتسليم أم
 وصي ا�م

 394المادة

ليس لوصي ا�م أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من غير تركة أمه سواء أكان عقاراً أم منقوUً مشغوUً بالدين أو خالياً -1
 .منه
إU جاز تصرفه في تركتھا ببيع U يتصرف وصي ا�م فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلھما، و-2

 .المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما U بد للصغير منه خاصة

ليس لوصي ا�م بيع العقار ما لم يكن عليھا ديون أو أوصت بوصية فإنه يملك بيع العقار المشغول بالدين أو للوصية �داء الدين -3
 .وتنفيذ الوصية

 .بحق وصي ا�م من ھذا القانون) 378(في غير ھذه الحاUت تطبق احكام المادة -4
 الفصل السادس

 الناظر وواجباته ومسؤولياته

 395المادة

 .يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي

 396المادة

 .يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبRغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه-1

الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص ا�وراق والمستندات الخاصة على -2
 .بھذه ا�موال

 397المادة

 .إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى القاضي إقامة وصي جديد-1

 .قاء نفسه با�عمال التي يكون في تأجيلھا ضررإلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تل-2

 398المادة

يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على -1
 .الوصي من أحكام

 .ينتھي النظر بانتھاء الوصاية مع مRحظة ما توجبه المادة السابقة-2
 الفصل السابع

 لقوامةا

 399المادة

 .المجنون، والمعتوه، محجوران لذاتھما ويقام على كل منھما قيم بوثيقة

 400المادة

 .السفيه والمغفل يحجران قضاء وتصرفاتھما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منھما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة

 401المادة

 .ر مواضعھا بإنفاقه ما يُعدّ من مثله تبذيراً السفيه ھو الذي يبذر أمواله ويضعھا في غي

 402المادة

 .المغفل ھو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه وU يعرف أن يحتاط في معاملته لبRھه

 403المادة
 تصرفات المجنون والمعتوه تُعد باطلة سواء أكانت قبل صدور وثيقة الحجر أم بعدھا

 404المادة

 .غفل قبل قرار الحجر صحيح ونافذإن تصرف السفيه، والم-1

 .U يقبل إقرار أي منھما في ا�مور المالية، ولو كان اUلتزام ناشئاً قبل الحجر-2

 405المادة

 .الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عليه) لسفه أو غفلة(للمحجور عليه 

 406المادة

 .من أمواله Eدارتھا وتسري عليه أحكام القاصر المأذون للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً 

 407المادة

 .تكون القوامة لRبن الراشد ثم لwب ثم للجد العصبي ثم لمن يختاره القاضي

  الفصل الثامن

  الوكالة القضائية

 408المادة



 .كانالمفقود ھو كل شخص U تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه U يعرف له م
 409المادة

يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاھرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة 
 .وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره

 410المادة
رھا في الوصي وإU عينت له وكيR إذا ترك المفقود وكيRً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب تواف

 .قضائياً 

 411المادة

ينتھي الفقدان بعودة المفقود أو بثبوت موته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، إذا مضى على فقده أربع -1
 .سنوات في حالة السلم وسنة واحدة في حالة الحرب

بية أو الحاUت المماثلة المنصوص عليھا في القوانين العسكرية النافذة والتي ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحر-2
 .يغلب عليه فيھا الھRك في اليوم التالي Uنقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه

 412المادة
ورثته عيناً كان أو  إذا حكم بموت المفقود واستحق ورثته تركته ثم جاء ھذا المفقود أو تبين أنه حي فله الباقي من تركته في يد

 .قيمة وU يطالبھم بما ذھب من أيديھم استھRكاً 

 413المادة

 .يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إU ما يستثنى بنص صريح

  الفصل التاسع
 المساعدة القضائية

 414المادة
لعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، أو اعتراه لسبب الصم والبكم وا: إذا اجتمع في الشخص علتان من العلل الثRث

آخر عجز جسماني شديد بحيث أصبح يخشى عليه من اUنفراد في التصرفات، جاز للقاضي أن يعين له مساعداً قضائياً ليعينه 
 .في تصرفاته كلھا أو في نوع منھا ويشترك معه في إبرامھا

 415المادة

 .فه غير نافذ وللمساعد إجازته أو رفضهإذا تصرف ا�صيل كان تصر

 416المادة

 .إذا امتنع المساعد عن اUشتراك رفع ا�مر للقاضي للبت فيه أو عين شخصاً آخر بديRً عنه أو مسح لwصيل باUنفراد بالعمل
 الباب الثالث
 مرض الموت

 417المادة
سنة وھو على حالة واحدة سواء أكان بسببه أم بسبب  وھو مرض الذي يغلب فيه الھRك عادة ويموت فيه اEنسان قبل مرور

 .مرض آخر فإن امتد مرضه سنة فأكثر أصبحت تصرفاته صحيحة

 418المادة

يعتبر في حكم مرض الموت الحاUت التي يحيط باEنسان فيھا خطر الموت ويغلب فيھا الھRك ولو لم يكن مريضاً كا�مراض 
 .نت في البحر أو الجو أو الحكم باEعدام الذي استنفذ فرص العفووا�وبئة والكوارث الطبيعية سواء أكا

 419المادة
التصرف اEنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع نافذ من جميع المال إن صدر في حالة الصحة أما المضاف إلى ما بعد الموت 

 .فينفذ من ثلث المال فقط

 420المادة
من بيع وشراء ونحوھما أو بقصد التبرع أو المحاباة تأخذ حكم الوصية مھما تكن جميع تصرفات المريض مرض الموت اEنشائية 

 .التسمية التي تعطى له، وتنفذ من ثلث المال فقط

 421المادة

 .إقرار المريض بدين لغير وارث صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه

 .وكذا إقراره بعين إU إذا علم تملكه لھا في مرضه

 422المادة
ر المريض للوارث باطل إU أن يصدقه بقية الورثة سواء أكان إقراراً بعين أم بدين عليه للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من إقرا

كفيله إU في صورة ما إذا أقر باستھRك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه أو بقبض 
 .لوكالة من مدينةما قبضه الوارث با

 423المادة

 .العبرة بكون المقر له وارثاً أو غير وارث عند اEقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت

 424المادة
أو الوصية إن مات  إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصيته لمن طلقھا بائناً بطلبھا في مرض موته فلھا ا�قل من اEرث ومن الدين

 .وإن طلقھا بR طلبھا فلھا الميراث بالغاً ما بلغ إن مات في عدتھا. في عدتھا

 425المادة

 .U يصح إبراء المريض لمدينة ا�جنبي إذا كان على المريض ديون مستغرقة تركته-1

2-،ًRيصح إبراؤه ولو لم يكن على المريض دين أث Rفرق في ذلك بين الدين الثابت أصالة أو  فإن كان المدين وارثاً للمريض ف Uو
 .كفالة

 426المادة

 .إبراء الزوجة زوجھا في مرضھا الذي ماتت فيه موقوف على إجازة الورثة

 427المادة 
 ميراث زوجة المريض

 :ترث المرأة من زوجھا المريض مرض الموت



 .إذا طلبت منه أن يطلقھا طRقاً رجعياً فطلقھا طRقاً بائناً -1

 .ذا Uعنھا في مرضه وفُرق بينھما وھو مريضإ-2

 .إذا آلى منھا مريضاً ومضت مدة اEيRء في مرضه حتى بانت منه بعدم قربانھا-3

 428المادة

 :يشترط لميراث زوجة المريض مرض الموت

 .أن تستمر أھليتھا ل�رث من وقت اEبانة إلى الموت-1

 .تھاأن يموت الزوج المريض مرض الموت في أثناء عد-2
 429المادة

 :U ترث المرأة من زوجھا المريض مرض الموت

 .إذا أُكره الزوج على إبانتھا-1

 .إذا طلبت منه اEبانة طائعة مختارة-2

 .إذا طلقھا رجعياً -3

 .إذا آلى منھا في صحة وبانت في مرضه-4

 .إذا اختعلت منه برضاھا-5

  .إذا اختارت نفسھا بالبلوغ-6

 .ھما بناءً على طلبھاإذا وقع التفريق بين-7
 الكتاب الثامن

  الوصية
 الباب ا�ول

  أحكام عامة

 الفصل ا�ول
 ركن الوصية وصحتھا

 430المادة

 .الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت

 431المادة

 .تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنھما انعقدت الوصية بإشارته المفھومة

 432المادة

 .تشترط في صحة الوصية أU تكون بما نھي عنه شرعاً، وأن U يكون الباعث عليھا مخالفاً لمقاصد الشارع

 433المادة

 .تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقھا بالشرط وتقييدھا به إذا كان الشرط صحيحاً -1

صى له أو لغيرھما ولم يكن منھياً عنه بمنع وU مخالفاً الشرط الصحيح ھو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للمو-2
 .لمقاصد الشريعة

 .تجب مراعاة ھذا الشرط مادامت المصلحة المقصودة به متحققة-3

 .إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط-4

 434المادة

 :يشترط في الموصي

 .أن يكون أھRً للتبرع قانوناً -1

 .كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بالقربات بإذن القاضيعلى أنه إذا -2

 .إذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إU إذا كانت محرمة في شريعته وفي الشريعة اEسRمية-3

 435المادة

 :يشترط في الموصى له

 .كان معيناً أن يكون موجوداً حقيقة أو تقديراً أو حكماً عند الوصية وحين موت الموصي إن -1

 .أن يكون معلوماً -2

 436المادة

 .الوصية � تعالى و�عمال البر بدون تعيين جھة تصرف في وجوه الخير-1

الوصية �ماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتھا ومصالحھا وفقرائھا، وغير ذلك -2
 .رف أو قرينةمن شؤونھا ما لم يتعين المصرف بع

 437المادة

 .تصح الوصية لجھة معينة من جھات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودھا صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجھة

 438المادة

 .تصح الوصية لwشخاص مع اختRف الدين بينھم وبين الموصي-1

 .إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل-2

 439المادة 

 :يشترط في الموصى به

 .أن يكون قابRً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوماً في شريعته-أ

 .أن يكون محله مشروعاً -ب

 .أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات-ج

 440المادة

 .عد وفاة المستأجرتصح الوصية بالحقوق التي تنتقل باEرث منھا حق المنفعة بالعين المستأجرة ب-1

 .تصح أن تكون محRً للتعاقد حال حياة الموصي-2

 441المادة

 .تصح الوصية بإقراض الموصى له غير الوارث قدراً من المال إلى أجل محدد، إذا لم يكن وارثاً، وكان في حدود ثلث التركة-1



 .تجوز مخالفة الفقرة ا�ولى بإجازة الورثة-2

 .وتنتھي بانتھائه فإن لم يكن الموصي قد حدد ا�جل فإن القاضي يحدده بالرجوع إلى العرف يعتبر ا�جل المحدد Uزماً -3

 442المادة

وأوصى بتنفيذ ھذا التخصيص بعد . إذا خصص الشخص في حياته كRً من ورثته أو بعضھم بأعيان من ماله تعادل حثته اEرثية-1
 .ويم ھذه ا�عيان قبيل وفاتهوفاته، جاز ذلك وكان Uزماً بوفاته، على أن يعاد تق

 .إذا زاد ما خصص لبعضھم عن حصته اEرثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث-2

يراعي في الفقرتين السابقتين التسوية بين ا�وUد والزوجات حسب النظام الشرعي، وإذا حصل خلل كان للقاضي تصحيح -3
 .ث الشرعي في ھذا القانونسوء التخصيص زيادة أو نقصاناً، وفق نظام الميرا

 الفصل الثاني
 قبول الوصية وردھا

 443المادة

 .الوصية لغير معين U تحتاج إلى قبول وU تريد برد أحد

 444المادة
الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده، إذا كان كامل ا�ھلية حين حياة الموصي ليتمكن من اEيصاء إلى من يريد، كما ترتد 

 .موصيبرده بعد وفاة ال

 445المادة

 .يشترط في الرد بعد وفاة الموصي أن يصدر من الموصى له خRل ثRثين يوماً من تاريخ علمه بالوفاة وبوجود الوصية-1

2- ًRلھا دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابRوكانت . إذا انقضت ھذه المدة وھو ساكت عالم أو مات الموصى له خ
 .الوصية تركة عنه

 446المادة

 .رد الوصية يقبل التجزئة-1

 .يجوز الرد لبعض الوصية من بعض الموصى لھم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط-2

 447المادة

 .U عبرة لقبول الوصية بعد الرد، وU للرد بعد القبول إU أن يقبل الورثة

  الباب الثاني

  أحكام الوصية

  الفصل ا�ول

 الموصى له

 448المادة

إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت اUستحقاق في -1
 .وقت معين بعد الموت

تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له وU تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه -2
 .له

 449المادة

الوصية با�عيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لھم وقت موت  تصح-1
 .الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لھم تكون العين الموصى بھا ملكاً لورثة الموصى

انت الغلة له وكل من وجد منھم بعده شاركه في الغلة إلى حين إن وجد أحد من الموصى لھم عند موت الموصي أو بعده ك-2
 .اليأس من وجود غيرھم فتكون العين والغلة لمن وجد منھم ويكون نصيب من مات منھم تركة عنه

إذا كانت الوصية لھم بالمنافع وحدھا استحق ھذه المنافع من يوجد من الموصى لھم عند وفاة الموصي أو بعده وعند اليأس -3
 .وجود غيرھم من الموصى لھم ترد العين لورثة الموصي من

 450المادة

 .U تصح الوصية للذرية إU لطبقة واحدة-1

 .إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة لورثة الموصي إU إذا كان قد أوصى بھا أو ببعضھا لغيرھم-2

 451المادة

ك أمر توزيعھا بينھم Uجتھاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد تصح الوصية لمن U يحصون ويختص بھا المحتاجون منھم ويتر-1
 .بالتعميم أو المساواة

 .يتولى الوصي المختار تنفيذ الوصية فإن لم يوجد فالوصي الذي يعينه القاضي-2

 452المادة
قت وفاة الموصي استحق إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولھم ولم يعينوا بأسمائھم وكان بعضھم غير أھل للوصية له و

 .الباقون جميع الوصية وفقاً �حكام ھذا الفصل

 453المادة
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جھة أو بين جماعة وجھة أو بينھم جميعاً كان لكل شخص من المعنيين ولكل 

 .لموصى بهفرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جھة سھم من ا

 454المادة

 :تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي

 .إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين اEيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشھر فأقل من حين الوصية-أ

 .إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت الولد من ذلك الشخص-ب

 455المادة
 به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون لهتوقف غلة الموصى 

 456المادة

1- Uإذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينھما أقل من ستة أشھر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينھم بالتساوي إ
 .إذا نصت الوصية على خRف ذلك



 .ة إU إذا نصت الوصية على خRف ذلكإذا انفصل أحدھم غير حي استحق الحي منھم كل الوصي-2

وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل . إن مات أحد ا�وUد بعد الوUدة ففي الوصية با�عيان تكون حصته بين ورثته-3
 .المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي

 الفصل الثاني

  الموصى به

 457المادة 

 .لغير وارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة تنفذ الوصية-1

 458المادة 

 .U تنفذ الوصية لوارث إU إذا أجازھا بقية الورثة بعد وفاة الموصى وكان المجيز كامل ا�ھلية-1

الموصي وكان المجيز كامل ا�ھلية، فتصح U تنفذ الوصية لغير الوارث بما زاد على الثلث إU إذا أجازھا جميع الورثة بعد وفاة -2
 .فيما زاد على الثلث في حدود من اجازھا من الورثة الراشدين

 .U تنفذ الوصية فيما يستغرقه دين إU بإجازة الدائن الكامل ا�ھلية أو بسقوط الدين-3

 459المادة

 .أحد، وتصرف إلى صندوق التكافل ا�سريتنفذ وصية من U دين عليه وU وارث له بكل ماله من غير توقف على إجازة 

 460المادة
إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى به أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث 

 .الباقي من التركة بعد وفاء الدين

 461المادة
مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذھا على إجازة الورثة ما لم الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد 

 .يقبل الموصى له بدفع الزيادة

 462المادة

 .إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي استحق الموصى له قدر نصيب ھذا الوارث زائداً على الفريضة-1

مثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدھم زائداً على الفريضة إن إذا كانت بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، أو ب-2
 .كان الورثة متساوين في الميراث، أو استحق قدر نصيب أقلھم ميراثاً زائداً على الفريضة إن كانوا متفاضلين

وارث أم لم يعينه إذا كانت الوصية بسھم شائع في التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيبه، سواء أعيَّن الموصي ال-3
 .على اعتبار أنه U وصية غيرھا ويقسم الثلث بينھما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصيتين قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث

 463المادة

إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر ومن 
استحقه الموصى له، وإU استوفى منه بقدر ھذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه التركة 

 .حتى يستكمل حقه

 464المادة 

إذا كان التركة دين على أحد الورثة مستحق ا�داء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة، ويعتبر الدين بھذه المقاصة -1
 .ضراً ماUً حا
إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث U تثع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً -2

 .Uستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي ھذا النصيب من الدين ماUً حاضراً 

 .تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة-3

465 
 .بعين من التركة أو بنوع من أنواعھا فھلك الموصى به بحسب شرطه، أو استحق فR شيء للموصى له إذا كانت الوصية-1

 .إن ھلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن دود ثلث التركة غير محسوب منھا الھالك-2

 466المادة 

 .و استحق فR شيء للموصى لهإذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين في نوع من أموال الموصى فھلك أ-1

 .إذا ھلك بعضه استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير متجاوزة ثلث التركة-2
 الفصل الثالث

 الوصية بالمنافع

 467المادة 

ل إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتھى استحق الموصى له المنفعة في ھذه المدة فإذا انقضت المدة قب-1
  .وفاة الموصي بطلت الوصية

 .وإذا انقضى بعضھا استحق الموصى له المنفعة في باقيھا

 :إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع مRحظة حكم المادة التالية-2

 468المادة 

 .ضمن له بدل المنفعة إذا منع أحد الورثة الموصى له من اUنتفاع بالعين الموصى بمنفعتھا-1

 .إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين اUنتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينھم بدل المنفعة-2

 .إذا كان المنع من جھة الموصي أو لعذر قاھر حال بين الموصي له واUنتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع-3

 469المادة 

ين الموصى بمنفعتھا تحتمل اUنتفاع أو اUستغRل على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بھا أو إذا كانت الع
 .يستغلھا على الوجه الذي يراه بشرط عدم اEضرار بالعين الموصى بمنفعتھا

 470المادة 

 .منھا ما لم تدل قرينة على خRف ذلكإذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يحدث 

 471المادة 
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل 

RختUف تعيين إحدى فريق أو بالمھايأة زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند ا
 .ھذه الطرائق



 472المادة 
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى لشخص آخر قسمت الوصية بينھما بالتساوي ما لم يفد نص الموصي أنه عدل عن 

 .ا�ول للثاني بوصيته

 474المادة 

ما عليه من ضرائب ورسوم إذا كانت الوصية بالرقبة لجھة، وبالمنفعة لجھة أخرى جازت الوصيات وعلى الموصى ا�ول دفع -1
 .وعلى الثاني دفع ما تحتاجه من نفقات

 .ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبھم في العين الموصى بمنفعتھا دون حاجة إلى إجازة الموصى له-2

 474المادة 

 :تسقط الوصية بالمنفعة في الحاUت اlتية

 .بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة كRً أو بعضاً -أ

 .الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتھابتملك -ب

 .بتنازله عن حقه فيھا لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض-ج

 .باستحقاق العين-د

 475المادة 

 :يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي
على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد -أ

 .العين تعتبر مساوية لقيمة العين نفسھا وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير ھذه النسبة من العين

 .إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة U تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بھا في ھذه المدة-ب

 .وصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتھا بدونهإذا كانت ال-ج
 الفصل الرابع

 أحكام الزيادة في الموصى به

 476المادة 

 .إذا كان في العين الموصى بھا شيء يستقل بنفسه التحق بالوصية-1

 .مجموع بحصة تعادل قيمة الزيادةإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في ال-2

 .إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقھا بالوصية فإنھا تلحق بھا-3

 477المادة 

 .إذا ھدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه كانت العين بحالتھا الجديدة وصية

 478المادة 
جعل الموصي من بناء العين الموصى بھا ومن بناء عين أخرى وحدة U يمكن معھا تسليم الموصى به منفراً اشترك الموصى  إذا

 .له مع الورثة بقدر قيمة وصيته
 الفصل الخامس
 الوصية الواجبة

 479المادة 
له أو معه وجب �حفاده ھؤUء في ثلث تركته وصية من توفي وله أوUد ابن ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، وقد مات ذلك اUبن قب

 :بالقدار والشرائط اlتية
الوصية الواجبة لھؤUء ا�حفاد تكون بمقدار حصتھم مما يرثه أبوھم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيھم أثر وفاة أصله -أ

 .المذكور على أن U يتجاوز ثلث التركة
نوا وارثين �صل أبيھم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لھم وأعطاھم في حياته بU R يستحق ھؤUء ا�حفاد وصية إن كا-ب

عوض مقدار ما يستحقون بھذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لھم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية 
 .اختيارية، وإن أوصى لبعضھم فقط وجبت الوصية ل{خر بقدر نصيبه

ھذه الوصية �وUد اUبن و�وUد ابن اUبن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ ا�نثيين، يحجب فيھا كل أصل فرعه تكون -ج
 .دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

 480المادة 

 .ھذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا اUختيارية في اUستيفاء من ثلث التركة
 الفصل السادس

 تزاحم الوصايا

 481المادة 
إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازھا الورثة وكانت التركة U تفي بالوصايا أو لم يجيزوھا وكان الثلث U يفي بھا قسمت 

 .التركة أو الثلث بحسب ا�حوال بين الوصايا بالمحاصة على يستوفى الموصى له بالعين نصيبه إU من ھذه العين

 482المادة 
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بھا ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في اUستحقاق وإن اختلفت 

 .درجاتھا قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل
 الفصل السابع

 بطRن الوصية والرجوع عنھا

 483المادة 

 :تبطل الوصية

 .مطبقاً إذا اتصل بالموت، وU تبطل بالحجر على الموصي بالسفه أو الغفلة بجنون الموصي جنوباً -1

 .بموت الموصى له قبل الوصي سواء أعلم الموصي بوفاته أم لم يعلم-2

 .بھRك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي أو استحقاقه من قبل الغير-3

 .برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دUلة-4

 .بعد وفاة الموصي برد الموصى له-5

 .برد الموصى له للوصية في حياة الموصي ليتمكن من اEيصاء لجھة أخرى-6



 .بارتداد الموصي أو الموصى له عن اEسRم ما لم يرجع إليه-7

 484المادة 
الرجوع، إU إذا  يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنھا ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد

 .كانت وصية الجد واجبة �حفاده المحرومين من الميراث بحسب أحكام الوصية الواجبة

 485المادة 

 .U يعتبر إنكار اEيصاء رجوعاً وU الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة U يمكن تسليمه إU بھا

 486المادة 

 :يمنع من استحقاق الوصية اUختيارية أو الواجبة
قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعRً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بR حق وU عذر، وكان القاتل بالغاً من عمر -أ

 .خمس عشرة سنة
تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شھادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وسواء أحصل سبب القتل قبل -ب

 .قع بعدھاالوصية أم و

 487المادة 

 .إذا بطلت الوصية أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي
 الكتاب التاسع

 الوقف
 الباب ا�ول تعريف الوقف

 488المادة 

 .حبس العين عن التصرف �حد، وصرف المنفعة للجھات الخيرية: الوقف

 489المادة 

 .U يجوز بيع العقار الموقوف-1

2-U رثEانتقاله بطريق ا Uببدل، و Uيجوز التفرغ عنه مجاناً، و. 

 .U يجوز رھنه، أو عقد تأمين عليه-3

 490المادة 

 .U يضر الوقف الحقوق العينية المكتسبة بالطرق القانونية، والمحتفظة بھا على العقار قبل قيد الوقت في السجل العقاري

  الباب الثاني
 نوع الوقف

 491المادة 

 Uعلى جھة خيرية Uيكون الوقف إ. 
 الباب الثالث

 صيغة الوقف، وحكمه

 492المادة 

 .ينعقد الوقف بالعبارة الصريحة الدالةّ عليه

 493المادة 

  :يجب أن تكون صيغة

 صريحة-1

 منجزة-2

 .خالية من أي شرط ينافي حكم الوقف أو أصله-3

 494المادة 

 .أنه أراده، وإن لم يوافق القواعد اللغويةيُحمل كRم الواقف على المعنى الذي يظھر -1

 .تُبنى ا�لفاظ الواردة عن الواقف، وتفسّر على حسب عُرفه ما لم يخالف الشرع-2

 495المادة 

 :يصدر القاضي وثيقة بإقرار الواقف وشروطه، أو وكيله القانوني بعد التحقق من-1

 .ا�ھلية الكاملة للواقف-أ

 .صحة التوكل-ب

 .وقفشرائط صحة ال-ج

 .تُرسل الوثيقة إلى الغرفة الشرعية في محكمة النقض للتصديق عليھا خRل عشرين يوماً من تاريخ وصولھا إلى الديوان-2

 .U تكون الوثيقة نافذة إU بعد التصديق-3

 496المادة 

 .ره الشرعيةويصبر الوقف Uزماً، ومنتجاً لجميع آثا. تكون الوثيقة مزيلة لملك الواقف عن العين الموقوفة-1

على ديوان القاضي إرسال صورة عن الوثيقة بعد التصديق إلى أمانة السجل العقاري، وإلى كل دائرة ينص القانون على -2
 .تسجيل الملكية لديھا،وذلك لوضع إشارة الوقف على قيد المال الموقوف ريثما تتم اEجراءات الRزمة لنقل ملكية الواقف

 497المادة 

 .من ھذا القانون) 495(إU بالوثيقة المبينة أعRه وفق ما ورد في المادة U يثبت الوقف 
 الباب الرابع

 في أھلية الوقف

 498المادة 

 .يجب أن تكون الواقف بالغاً السن القانونية، راشداً، مختاراً، غير محجور عليه لسفه، أو حكم جنائي

 499المادة 

 .من ھذا القانون) 420(ادة يخضع وقف المريض مرض الموت وفقاً �حكام الم

 500المادة 

 .U يصح وقف المدين بدين مستغرق جميع أمواله، سواء أكان الدين قبل الوقف أم بعه-1



 .يكون الوقف في ھذه الحال قابRً ل�بطال بدعوى من قبل جميع الدائنين في حياة الواقف، وبعد مماته-2

 .ل الموقوف أي أثر في حقوق الدائنينU يكون Eشارة الوقف الموضوعة على قيد الما-3

 501المادة 

 .يصح وقف المدين بدين غير مستغرق لكل أمواله، إذا كانت ا�موال ا�خرى تكفي لوفاء الدين-1

للدائن، أو لكتلة الدائنين عند عدم كفاية ا�موال الخارجة عن الوقف، وبعد الحجز عليھا، الحق بإبطال الوقف بمقدار ما يكفي -2
 .اء، ولو أتى على الوقف كامRً للوف

 .U تطبق أحكام الفقرة السابقة إU بالنسبة للدين الناشئ قبل الوقف بوثيقة ثابتة التاريخ-3
 الباب الخامس

 في الموقوف عليه

 502المادة 

 :يشترط لصحة الوقف أن يكون الموقوف عليه

 قربة في شريعته-1

 معيناً باUسم، أو بالوصف-2

 .عُين باUسمموجوداً، إذا -3

 503المادة 

 .الوقف على المعاصي، وا�شياء المحرمة في اEسRم باطل

 504المادة 
يصرف ريع الوقف على جھة خيرية لم توجد حين إنشائه أو وُجدت، وانقطعت، إلى أقرب جھة متجانسة مع الجھة الخيرية 

 .الموقوف عليھا

 505المادة 

 .دة بقرار يصدر عنهيحدد وزير ا�وقاف الجھة الخيرية الجدي
 الباب السادس

 شرائط الموقوف

 506المادة 

 .أن يكون ماUً متقوماً، سواء أكان عقاراً، أم منفعة، أم منقوUً تابعاً لعقار، أم جرى العرف على وقفه، أم جاء به أثر صحيح-1

 .أن يكون معلوماً وقت إنشاء الوقف-2

 .نافذة وقت إنشاء الوقف، خالياً من تعلق حق الغير بهأن يكون مملوكاً للواقف ملكية صحيحة ثابتة -3

 507المادة 

 .يجوز وقف المشاع، سواء أكان قابRً للقسمة، أم غير قابل، وسواء أكان الشيوع أصلياً، أم طارئاً بعد إنشاء الوقف-1

 .فرازهيستثنى من أحكام الفقرة ا�ولى المسجد وملحقاته، وما في حكمة، فR بد لصحة الوقف من إ-2

U يشترط لتطبيق أحكام الفقرة الثانية أن يكون اEفراز واقعياً شريطة أن يصادق الشركاء على ذلك بوثيقة رسمية مرفقة -3
 .بخارطة تظھر ا�رض الموقوفة بدقة

 508المادة 

 .الوقفيصح وقف ا�رض بما فيھا من المواشي، وآUت الزراعة والري ونحو ذلك بشرط صريح بوقفھا في وثيقة -1

 .يدخل في وقف ا�رض تبعاً بR ذكر، ما فيھا من البناء، والشجر، دون الزرع، والثمر، ما لم ينص عقد الوقف على جميع ما فيھا-2

 509المادة 

 .يجوز وقف الحصص، وا�سھم في الشركات التي تستغل أموالھا استغURً جائزاً شرعاً 

 510المادة 

 .جميع العقارات الوقفيةU يكتسب بالتقادم أي حق على -1

 .Uيسقط بالتقادم أي حق من حقوق الوقف ترتب بذمة أي فرد، أو جھة كانت، ولو كان ذلك قبل صدور ھذا القانون-2

 الباب السابع
 في شرائط صحة الوقف

 511المادة 

 يشترط لصحة الوقف أن يكون التصريف قربة في ذاته، وفي شريعة الواقف

 512المادة 

 .الوقف التأييد، ويجوز التوقيت إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك يشترط لصحة-1

 .إذا اقترن الوقف بشرط التوقيت، صح الوقف، ولھا الشرط-2
 الباب الثامن

 الشروط في الوقف

 513المادة 
، واجب كل شرط U يخلّ بأصل الوقف، وU يضر بمصلحة الوقف، وU بالموقوف عليه، وليس فيه مخالفة للشرع، فھو صحيح، Uزم

 .التنفيذ

 514المادة 

 .شرط الواقف المعتبر، كنص الشارع في الفھم، والدUلة، ووجوب العمل به إU استثني في المذھب الحنفي

 515المادة 

 .كل شرط يخل بأصل الوقف أو ينافي حكمه فاسد، ويفسد الوقف كله به

 516المادة 

 .أو يخالف الشرع يعد باطRً والوقف صحيح كل شرط يعطل مصلحة الوقف أو يضر بمصلحة الموقوف عليه

  الباب التاسع
 في غلة الوقف

 517المادة 

 .U يجوز استثمار أي عقار من عقارات الوقف بما يخالف الشرعية اEسRمية-1



 .كل استثمار أو إيجار قائم بوضع اليد عليه بدون وجه حق مشروع يعد باطRً وU يكسب أحداً أي حق-2

وبيان موقعھا، والمستفيد منھا والعمل مع . وقاف من خRل شھرين إحصاء العقارات الموصوفة بالفقرة السابقةعلى وزارة ا�-3
السلطة المختصة على استردادھا بعد منح من يشغلھا مدة معقولة كي يقوم بإخRئھا، وتسليمھا خالية من الشواغل، على أن 

 .U تتجاوز ھذه المدة السنة

 .تعويض مقابل اEخRء المذكور في الفقرة السابقة U يتحمل الوقف أي-4

 518المادة 

 .تكون غلة كل عقار موقوف مورداً خالصاً به U يجوز صرفھا إلى غيره-1

 .تصرف الغلة المذكورة على صيانة العقار، وإصRحه، ودوام اUنتفاع به-2

م يكن للوقف مستحق معين، فإن كان له مستحق معين يجري تدوير الفائض من الموارد كل سنة إلى اتلسنة التالية، إذا ل-3
 .جرى صرف الفائض إليه

 .إذا بلغ الفائض ما يكفي لشراء عقار صالح لRستثمار تعين على وزارة ا�وقاف شراؤه لصالح العقار ا�صلي-4

 519المادة 

 .صيانة، وإصRح مصدر كل غلة، وصيانةغذا كان للوقف أكثر من غلة، أمكن جمعھا في مورد واحد لصيانته وإصRحه، إلى جانب 

 520المادة 

إذا لم يكن للوقف غلة، واحتاج إلى صيانة ضرورية، جاز لوزارة ا�وقاف أن تستدين من فائض أي وقف إذا تعذر وجود متبرع، -1
 .وكان في تأخير اEصRح ضرر محقق بالوقف فوق ما به من ذلك

أو جاءه مورد من أي جھة كانت، وجب استغRله لمصلحة الوقف الدائن، أو تخصيص  إذا كان الوقف المدين قابRً لRستغRل،-2
 .المورد له

 الباب العاشر
 استبدال الوقف

 521المادة 

 .ھو بيع عين الوقف أو توابعه كRً أو بعضاً باستبدالھا بغيرھا بناء على شرط الواقف لمصلحة شرعية تقتضي ذلك: اUستبدال عرفاً 
 شرالباب الحادي ع

 إدارة الوقف

 523المادة 

 .(أو القيم(يتولى إدارة الوقف الواقف أو المتولي 
 الفصل ا�ول

 الواقف

 524المادة 

الواقف ھو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حياته، من عمارة، وإجارة، وترميم، وصرف للمستحقين، وله أن يوكل من ينوب عنه -1
 .في ذلك

 .وقف إلى من عينه Eدارتهإذا مات الواقف انتقلت إدارة ال-2

 .إذا لم يعين أحداً Eدارة الوقف تولى ذلك وصيهّ المختار-3

 .إن لم يكن ھناك وصيّ مختار، تولت وزارة ا�وقاف اEشراف عليه-4
 الفصل الثاني

 المتولي

 525المادة 
غ الضرورية في مصارفھا الشرعية ھي القيام بمصالحه من إجازة تحصيل ا�جور، والغRت، وصرف المبال: الوUية على الوقف

 .لمصلحة الوقف وفق شروط الواقف وما يتفق مع أحكام الفقه والقانون

 526المادة 

 .للواقف أن يعين في وثيقة الوقف من يتولى إدارة الوقف بعد وفاته-1

 .يجب أن يكون ھذا المعين أھRً للوUية-2

 .التصرفات ما يوجب العزل فإنه يعزل U يعزل المتولي إU إذا أتى المتولي المختار من-3

 527المادة 

 .إذا اشترط الواقف في وثيقة الوقف تولية إحدى الجمعيات المعترف بھا رسمياً إدارة الوقف كان ھذا الشرط صحيحاً -1

 .على ھذه الجمعية أن تسمي من يتولى إدارة الوقف-2

 .يكون تثبيت ذلك بوثيقة بعد التحقق من أھلية للوUية-3

 .إذا ھذا العزل يسقط شرط الوقف-4

 528المادة 
إذا كان المتولي أكثر من واحد، وجب اشتراك الجميع بالوUية، وليس للواحد اUنفراد بالتصرف، فإن تصرف، كان تصرفه موقوفاً 

 .على إجازة الباقين إU في التصرفات التي U تحتاج إلى أخذ رأي أو يخشى عليھا التلف

 529المادة 
ير ا�وقاف خRل ثRثة أشھر من تاريخ نشر ھذا القانون نظام إدارة الوقف، واستغRله، واستبداله، على أن يراعى في يصدر وز

 .ذلك مصلحة الوقف شريطة عدم التعارض مع القول الراجح في المذھب الحنفي
 الكتاب العاشر

 التركات والمواريث

 الباب ا�ول
 التركات

 530المادة 

 .لميت من ا�موال صافياً عن تعلق حق الغير بعينهما تركه ا: التركة

 531المادة 

 .تعيين الورثة، وتحديد أنصبائھم في اEرث، وانتقال أموال التركة إليھم تسري في شأنھا ا�حكام الواردة في ھذا القانون



 532المادة 

ثبيت ھذا التعيين بوثيقة متى تحقق من إذا عين المورث وصياً للتركة، وجب على القاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن ت-1
 .صحة التعيين

 .يسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام-2

 533المادة 
إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لھا، فإن على القاضي تعيين من يختاره أصحاب ثلثي 

 .ھم بذلكسھام التركة على ا�قل بعد أخذ تصريح

 534المادة 

 .لمن عُين مصفياً أن يرفض تولي ھذه المھمة، أو أن يتنحى عنھا بعد توليھا، وذلك طبقاً �حكام الوكالة-1

وللقاضي إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن، أو النيابة العامة، أو دون طلب، عزل المصفي، واستبدال غيره به متى وُجدت أسباب -2
 .تسوغ ذلك

 535المادة 

 .على المحكمة أن تقيد في سجل خاص القرارات الصادرة بتعيين المصفين، وتثبيت أوصياء التركة، أو عزلھم، أو اعتزالھم-1

 .يكون لھذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة-2

 536المادة 

ا برقابة القاضي، وله أن يطلب منه أجراً عادUً على قيامه يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتھ-1
 .بمھمته

 .تتحمّل التركة نفقات التصفية، ويكون لھذه النفقات امتياز المصروفات القضائية-2

 537المادة 

 .أحدعلى القاضي أن يتخذ عند اUقتضاء ما يجب من اUحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولو من غير طلب من -1

 .وله بوجه خاص أن يقرر وضع ا�ختام، وإيداع النقود، وا�وراق المالية، وا�شياء ذات القيمة-2

 538المادة 

 :على المصفي أن يصرف من مال التركة

 .نفقات تجھيز الميت في حدود الشرع-1

ذلك بعد استصدار قرار من القاضي و. نفقة كافية بالقدر المعقول من ھذا المال إلى الوارث المحتاج، حتى تنتھي التصفية-2
 .بصرفھا على تحسم النفقة المأخوذة من نصيب الوارث في التركة

 .يحسم القاضي كل نزاع يتعلق بھذه النفقة-3

 539المادة 

ة U يجوز للدائنين من وقت تعيين المصفي أن يتخذوا أي إجراء على التركة، وU اUستمرار في أي إجراء اتخذوه إU في مواجھ-1
 .المصفي

 .توقف جميع اEجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك-2

 540المادة 
U يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشعاراً ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف بشيء من أموالھا، وU يجوز له أن يستوفي ما 

 .أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين للتركةللتركة من ديون، أو 

 541المادة 

على المصفي أن يتخذ جميع اEجراءات الRزمة للمحافظة على أموال التركة، وأن يقوم بما يلزم من أعمال اEدارة، وعليه أن -1
 .ينوب عنھا في الدعاوي، وأن يستوفي مالھا من ديون

لمه للتركة، والذمة المشغولة به، ووسيلة اEثبات المتاحة، والوجه القانوني وعليه أن يرفع إلى القاضي مذكرة بأي حقٍ ع-2
 .المؤيد لذلك

 .U يحق للمصفي اEدعاء إU بعد الحصول على إذن القاضي بقرار يدّون ذيل المذكرة-3

 .تحفظ المذكرة في دعوى التصفية-4

  مأجوريكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسؤوUً مسؤولية الوكيل ال-5

 .للقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية-6

 542المادة 

على المصفي أن يوجه دعوة علنية لدائني التركة، ومدينيھا يدعوھم فيھا �ن يقدموا بياناً بما لھم من حقوق، وما عليھم من -1
 .ديون، وذلك خRل ثRثة أشھر من التاريخ الذي تنشر فيه الدعوة

ب أن تلصق الدعوة على لوحة المحكمة التي يقع في منطقتھا آخر موطن للمورث، وإن تنشر في صفحة من الصحف يج-2
 .اليومية واسعة اUنتشار

 534المادة 

بنوعيھا الملك، (على المصفي أن يودع ديوان المحكمة خRل أربعة أشھر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة من أموال -1
دير كل نوع منھا في يوم الوفاة، وتبيين ما عليھا من ديون، وعليه أن يُعلم بكتاب مسجل في الميعاد المتقدم كل وتق) وا�ميري

 .ذي شأن بحصول ھذا اEيداع

 .ويجوز له أن يطلب إلى القاضي تمديد ھذا الميعاد إذا وجدت ظروف تسوغ ذلك-2

 544المادة 
دھا بواسطة خبير، وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث، وما يصل إلى علمه للمصفي أن يستعين في تقدير أموال التركة، وجر

 .وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقھا. عنھا

 545المادة 

 .يعاقب بعقوبة إساءة ا�مانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة، ولو كان وارثاً 

 546المادة 

 .حة الجرد، ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خRل ثRثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجدركل منازعة في ص

 547المادة
بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان القاضي بوفاء ديون التركة التي لم يقم 



 .فيھا، فتسوى بعد الفصل في النزاع نھائياً  أما الديون التي موضع نزاع. في شأنھا نزاع

 548المادة 
أو في حالة احتمال إعسارھا أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنھا نزا، ÷ على المصفي في حالة إعسار التركة،

 .حتى يفصل نھائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة

 549المادة 

فإن لم يف كل ذلك، فمن ثمن ما في . تركة مما يحصله من حقوقھا، ومن ثمن ما فيھا من منقوليقوم المصفي بوفاء ديون ال-1
 .التركة من عقار

تباع أموال التركة بالمزاد العلني وفق اEجراءات المنصوص عليھا في البيوع الجبرية المبينة في كتاب التنفيذ من قانون أصول -2
فإذا كانت التركة معسرة، لزمت أيضاً موافقة جميع . الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرىالمحاكمات المدنية، إU إذا اتفق جميع 

 .الدائنين، وللورثة في جميع ا�حوال الحق أن يشتركوا في المزاد

 550المادة 
ين المضمون تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث، وللقاضي بناء على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الد

 .بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن

 551المادة 

إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولى القاضي توزيع الديون المؤجلة، وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل -1
 ًUرثوارث من جملة ديون التركة، ومن جملة أموالھا، بما يكون في نتيجته معادEلصافي حصته في ا. 

ويرتب القاضي لكل دائن من دائني التركة تاميناً كافياً على عقار، أو منقول على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس -2
فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالھم الخاص، أو باUتفاق على أية تسوية . ھذا التأمين
 .القاضي التأمين على أموال التركة جميعھا أخرى، رتب

 552المادة 
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقھم لعدم ظھورھا قائمة الجرد، ولم تكن لھم تأمينات على أموال التركة U يجوز لھم أن يرجعوا 

 .ثرائھمعلى من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك ا�موال، وإنما لھم الرجوع على الورثة بسبب إ

 553المادة 

  يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا، وغيرھا من التكاليف

 554المادة 

في التركات التي تشتمل على عقارات أميرية تابعة ل�رث القانوني، وعلى أموال تابعة ل�رث الشرعي يتحمل ورثة كل من -1
 .ي على التركة بنسبة القيمة المقدرة لكل من النوعين بقائمة الجردھذين النوعين من ا�موال تجاه بعضھم الديون الت

 .بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالھا إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات ا�ميرية-2

 555المادة 

 .يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليھم من أموال التركة-1

بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة ا�شياء، أو النقود  ويجوز للورثة-2
 .التي U يحتاج لھا في تصفية التركة، أو أن يتسلموا بعضاً منھا، وذلك مقابل تقديم كفالة، أو بدون تقديمھا

 556المادة 

 .ه في اEرث، وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركةيسلم القاضي إلى كل وارث شھادة تقرر حق

 557المادة 
لكل وارث أن يطلب من المصفي تسليمه نصيبه في اEرث، مفرزاً، إU إذا كان ھذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على 

 .اتفاق، أو نص في القانون

 558المادة 

ستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليھا على أن يخصص جزء من التركة مقابل أداء ديون يجوز قسمة التركة غير الم-1
 .التركة بما فيھا المضمونة بتأمين عيني

إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على أن تصبح ھذه القسمة نھائية إU بعد أن -2
 .عيقرھا الورثة باEجما

وتستنزل . فإذا لم ينعقد إجماعھم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً �حكام القانون-3
 .نفقات الدعوى من أصباء المتقاسمين

 559المادة 

 :ةتري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة في القانون المدني، وتسري عليھا أيضاً ا�حكام اlتي
 560المادة 

إذا لم ينفق الورثة على قسمة ا�وراق العائلية، أو ا�شياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، قرر القاضي إما بيع ھذه 
ا�شياء، أو إعطاءھا �حد الورثة، مع استنزال قيمتھا من نصيبه في الميراث، أو دون استنزال، ويراعى في ذلك ما جرى عليه 

 .حيط بالورثة من ظروف شخصيةالعرف، وما ي

 461المادة 
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي، أو صناعي، أو تجاري، مما يعتبر وحد اقتصادية قائمة بذاتھا وجب تخصيصه برمته لمن 

رث في وثمن ھذا المستغل يقوم بحسب قيمته، ويستنزل من نصيب الوا. يطلبه من الورثة، إذا كان أقدرھم على اUضطRع به
فإذا تساوت قدرة الورثة على اUضطRع بالمستغل خُصص لمن يعطي من بينھم أعلى قيمة بحيث U تقل عن ثمن . التركة
 .المثل

 562المادة 
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين التركة، فإن باقي الورثة U يضمون له الدين إذا ھو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق 

 .ر ذلكيقضي بغي

 563المادة 
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث، أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عينّ 

 .�حدھم على استحقاق في التركة كانت الزيادة وصية

 564المادة 



U زمة بوفاة الموصيالقسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيھا دائماً، وتصبح. 

 565المادة 
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن ا�موال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً 

 .لقواعد الميراث

 566المادة 
صة المفرزة التي وقعت في إذا مات قبل وفاة المورث واحد، أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الح

 .نصيب من مات، تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث

 567المادة 

 .تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن

 568المادة 
القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون  إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتھا، ولكن لم يوافق الدائنون على ھذه

باUتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قيمة التركة طبقاً للمادة على أن تراعى بقدر اEمكان القسمة التي أوصى بھا المورث، 
 .واUعتبارات التي بنيت عليھا

 569المادة 
التركة العاديين أن يطلبوا التنفيذ بحقوقھم، أو بما أوصي  إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً �حكام النصوص السابقة، جاز لدائني

به لھم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيھا، أو التي رُتبت عليھا حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونھم وفقاً 
 .�حكام القانون

  الباب الثاني
 المواريث

 الفصل ا�ول أحكام عامة

 570المادة 

 .ث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضييستحق اEر-1

يجب Uستحقاق اEرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً ل�رث إذا توافر -2
 .من ھذا القانون) 454(فيه ما نص عليه في المادة 

يع التركة ووفاء الديون سواء أكان بالبيع أو الھبة أو الوصية أو غير ذلك من كل اتفاق فيه تحايل على أحكام الميراث خRل توز-3
 .التصرفات باطل سواء أثناء الحياة أم بعد الممات

 .U يجوز لكل المورث أو الوارث إسقاط حق الميراث أو التنازل عنه للغير-4

 571المادة 
ت أوUً فR استحقاق �حدھم في تركة اlخر سواء أكان موتھم في إذا مات اثنان فأكثر وكان بعضھم يرث بعضاً ولم يعلم من ما

U حادث واحد أم. 

 572المادة 

 :يؤدى من التركة بحسب الترتيب اlتي-1

 .ما يكفي لتجھيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع-أ

 .ديون الميت-ب

 .الوصية الواجبة-ج

 .الوصية اUختيارية-د

 .لمواريث بحسب ترتيبھا في ھذا القانونا- ھـ

 :إذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب اlتي-2

 .استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره-أ

 .ما أوصى به فيما زاد على حد الذي تنفذ فيه الوصية، ويودع في صندوق التكافل ا�سري-ب

 .منھا إلى صندوق التكافل ا�سري إذا لم يوجد احد من ھؤUء آلت التركة أو ما بقي-3
 الفصل الثاني

 في أسباب اEرث وموانعه وطرائقه

 573المادة 

 .الزوجية والقرابة: أسباب اEرث-1

 .الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم: ل�رث ثRث طرائق-2

 .يكون اEرث بالزوجية بطريق الفرض-3

عصوبة أو بھما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جھتا إرث ورث بھما معاً مراعاة يكون اEرث بالقرابة بطريق الفرض أو ال-4
 .(608و583(أحكام المادتين 

 574المادة 

 :يمنع من اEرث ما يلي

 .اختRف الدين بين المسلم وغيره-1

 .من ھذا القانون) 486(قتل الوارث المورث كما ورد في المادة -2

 575المادة 

 .جنبي حق اEرث إU إذا كانت قوانين بRده تمنح مثل ذلك للسوريينU يمنح ا�

 576المادة 

 :يشترط في استحقاق اEرث

 .تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً -1

 .وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكماً -2

 .العلم بجھة اEرث-3

 .إذا تحققت حياة المولود بصراخ أو رضاع أو نحوھما ورث وإU فR يرث-4
 الفصل الثالث



 اEرث بطريق الفريضة

 577المادة 

 :الفرض سھم مقدر للوارث في التركة وتبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وھم-1
 ا�ب، الجد العصبي وإن عR، ا�خ �م، ا�خت �م، الزوج، الزوجة، البنات بنات اUبن وإن نزل، ا�خوات �ب وأم، ا�خوات �ب، ا�م،

 .إن علتالجدة الثابتة و

الجد العصبي ھو الذي U يدخل في نسبته إلى الميت ا�نثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فھو جد رحمي والجدة الثابتة ھي -2
 .التي U يدخل في نسبتھا إلى الميت، جد رحمي

 578المادة 

 .د ابن وإن نزللwب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد الميت ولداً أو ول) 591(مع مراعاة حكم المادة 

 579المادة 

 .�وUد ا�م فرض السدس للواحد، والثلث لRثنين فأكثر ذكورھم وإناثھم في القسمة سواء-1

إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أوUد ا�م أخ شقيق أو أخوة أشقاء باEنفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر يقسم الثلث بين -2
 .الجميع على الوجه المتقدم

 580مادة ال

 .للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد اUبن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد اUبن وإن نزل-1

 .للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وھي في العدة فرض الربع عند الولد وولد اUبن وإن نزل-2

 .المتقدمة في طRق المريض) 180(دة والثمن مع الولد أو ولد اUبن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم الما

 .إذا تعددت الزوجات اشتركن في ھذه الفريضة-3

 581المادة 

 :(589(مع مراعاة حكم المادة 

 .للواحدة من البنات فرض النصف، ولRثنين فأكثر الثلثان-1

 .لبنات اUبن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منھن درجة-2

 .و تعددن السدس مع البنت أو بنت اUبن ا�على درجةلھن ول-3

 582المادة 

 :(592و589(مع مراعاة حكم المادتين 

 .للواحدة من ا�خوات الشقيقات فرض النصف ولRثنتين فأكثر الثلثان-1

 .لwخوات �ب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة-2

 .لھن ولو تعددن السدس مع ا�خت الشقيقة-3

 583المادة 

 .لwم فرض السدس مع الولد أو ولد اUبن وإن نزل مع اثنين فأكثر من ا�خوة أو ا�خوات-1

 .لھا الثلث في غير ھذه ا�حوال، غير أنھا إذا اجتمعت مع أحد الزوجين وا�ب فقط كان لھا ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين-2

 584المادة 

 .سم بينھن على السواء U فرق بين ذات قرابة وقرابتينللجدة الثابتة أو الجدات السدس ويق

 585المادة 

 .إذا زاد أصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينھم أنصباؤھم في اEرث
 الفصل الرابع

 اEرث بطريقة العصوبة النسبية

 586المادة 

كة أو ما بقي منھا بعد الفروض للعصبة من إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التر-1
 :النسب

 :العصبة من النسب ثRثة أنواع-2

 .عصبة بالنفس-أ

 .عصبة بالغير-ب

 .عصبة مع الغير-ج

 587المادة 

 :للعصوبة بالنفس جھات أربع مقدم بعضھا على بعض في اEرث على الترتيب اlتي

 .البنوة وتشمل ا�بناء اUبن وإن نزل-1

 .شمل ا�ب والجد العصبي وإن عRا�بوة وت-2

 .ا�خوة وتشمل ا�خوة �بوين وا�خوة �ب وأبناءھما وإن نزلوا-3

 .العمومة وتشمل أعمام الميت �بوين أو �ب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جدة العصبي وإن عR وأبناء من ذكروا وإن نزلوا-4

 588المادة 

 .لمستحق ل�رث أقربھم درجة إلى الميتإذا اتحدت العصبة بالنفس في الجھة كان ا-1

 .إذا اتحدوا في الجھة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من ا�بوين قدم على من كانت قرابته من ا�ب فقط-2

 .إذا اتحدوا في الجھة والدرجة والقوة كان اEرث بينھم على السواء-3

 589المادة 

 :العصبة بالغير ھن

 .مع ا�بناء البنات-أ

 .بنات اUبن وإن نزل مع أبناء اUبن وإن نزل إذا كانوا في درجتھن مطلقاً أو كانوا أنزل منھن إذا لم يرثن بغير ذلك-ب

 .ا�خوات �بوين مع ا�خوة �بوين وا�خوات �ب مع ا�خوة �ب-ج

 .يكون اEرث بينھم في ھذه ا�حوال للذكر مثل حظ ا�نثيين-2

 590المادة 

 :العصبة من الغير ھن-1



 .ا�خوات �بوين أو �ب مع البنات أو أبناء اUبن وإن نزلوا، ويكون لھن الباقي من التركة بعد الفروض

في ھذه الحالة تعتبر ا�خوات �بوين كا�خوة �بوين، وتعتبر ا�خوات �ب كا�خوة �ب ويأخذون أحكامھم بالنسبة لباقي -2
 .ة والدرجة والقوةالعصبات في التقديم بالجھ

 591المادة 

إذا اجتمع الجد العصبي مع ا�خوة وا�خوات �بوي أو �ب فإنه يقاسمھم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً عصبن مع الفرع -1
 .الوارث من اEناث

باقي بعد أصحاب الفروض بطريق إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور وU مع الفرع الوارث من اEناث فإنه يستحق ال-2
 .التعصيب

على أنه إذا كانت المقاسمة أو اEرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من اEرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب -3
 .فرض السدس

 .وU يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من ا�خوة وا�خوات �ب-4

 592المادة 

 .مع البنت أو بنت اUبن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة إذا اجتمع ا�ب أو الجد
 الفصل الخامس

 الحجب

 593المادة 

 .الحجب ھو أن يكون لشخص أھلية اEرث ولكنه U يرث بسبب وجود وارث آخر-1

 .المحجوب يحجب غيره-2

 594المادة 

 .رثةالمحروم من اEرث لمانع من موانعه U يحجب أحداً من الو
 .تحجب الجدة الثابتة با�م مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة �ب با�ب-1

 .الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصRً له-2

 596المادة 

 .يحجب أوUد ا�م با�ب وبالجد العصبي وإن عR وبالولد وولد اUبن وإن نزل

 597المادة 

 .وإن نزل بنت اUبن التي تكون أنزل منه درجة يحجب كل من اUبن وابن اUبن-1

 .من ھذا القانون) 589(يحجبھا أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منھا درجة ما لم يكن معھا من يعصبھا طبقاً لحكم المادة -2

 598المادة 

 .يحجب ا�خت �بوين كل من ا�ب واUبن وابن اUبن وإن نزل

 599المادة 
طبقاً . ا�ب واUبن وابن اUبن وإن نزل كما يحجبھا ا�خ �بوين وا�خت �بوين، إذا كانت عصبة مع غيرھايحجب ا�خت �ب كل من 

 .من ھذا القانون وا�ختان �بوين إذا لم يوجد أخ �ب) 590(لحكم المادة 
 الفصل السادس

 الرد

 600المادة 

 .اقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضھمإذا لم يستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الب-1

 .يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي ا�رحام-2
 الفصل السابع

 اEرث بحق الرحم

 601المادة 

 .ميراث الميت لذوي ا�رحام إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض وU من العصبات النسبية كان-1

 .ذوو ا�رحام ھم ا�قارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانھم-2
 الفصل الثامن

 تصنيف ذوي ا�رحام

 602المادة 

 :ذو ا�رحام أربعة أصناف مقدم بعضھا على بعض في اEرث بحسب الترتيب التالي-1

 .يت وھم أوUد البنات وأوUد بنات اUبن مھما نزلوامن كان من فروع الم: الصنف ا�ول

 .من كانوا من أصول الميت، وھم ا�جداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مھما علوا: الصنف الثاني
وفروع من كان من فروع أبوي الميت، وھم أوUد ا�خوات مطلقاً، وأوUد ا�خوة �م، وبنات ا�خوة �بوين أو �ب، : الصنف الثالث

 .ھؤUء ا�وUد مھما نزلوا

 .من كان فروع أحد أجداد أو جدات الميت مھما علوا: الصنف الرابع

2- ًUھذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعوداً، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزو. 

 .المرتبة ا�ولى من ھذا الصنف ھي فروع كل جد-أ

 .(بي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه وأم أمهأ(فالمرتبة ا�ولى فروع أجداد الميت ا�دنين 

 .والمرتبة الثانية من ھذا الصنف فروع أجداد أبويه

 .المرتبة الثالثة من ھذا الصنف فروع أجداد جديه وھكذا

 .الطبقة ھي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة-ب
ى وأوUد ھؤUء، وبنات ا�عمام �بوين أو �ب ھم فا�عمام �م، والعمات وا�خوال والخاUت ھم الطبقة ا�ولى من المرتبة ا�ول

 .الطبقة الثانية منھا، وھكذا
 الفصل التاسع

 ميراث ذوي ا�رحام

 603المادة 



 .الصنف ا�ول من ذوي ا�رحام أوUھم بالميراث أقربھم درجة إلى الميت-1

 .إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم-2

 .كلھم يدلون أو U يدلون بصاحب فرض اشتركوا في اEرثإن كانوا -3

 604المادة 

 .الصنف الثاني من ذوي ا�رحام يقدم أيضاً منھم ا�قرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف ا�ول-1

 :إذا تساووا درجة وإدUء ينظر-2

 .ثإن كانوا جميعاً من جانب ا�ب أم من جانب ا�م اشتركوا في الميرا-أ
 .إن اختلف جانبھم فالثلثان لقرابة ا�ب والثلث لقرابة ا�م-ب

 605المادة 

 .الصنف الثالث من ذوي ا�رحام أوUھم بالميراث أيضاً أقربھم درجة إلى الميت-1

 .إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم-2

وى قرابة، فمن كان أصله �بوين يحجب من كان أصله �حدھما فقط، ومن إن كانوا جميعاً أوUد عصبات أو أوUد أرحام قدم ا�ق-3
 .كان أصله �ب U يحجب من كان أصله �م

 .فإن استووا في قوة القرابة أيضاً اشتركوا في اEرث-4

 606المادة 

 .كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتھا تقدم على المراتب التي قوتھا بجميع طبقاتھا-1

 .كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي فوقھا-2

 607المادة 

الطبقة ا�ولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيھا متعددون وكانوا كلھم من جانب ا�ب فقط كالعمات أو من -1
 .الة �بوين تحجب الخال �بجانب ا�م فقط كا�خوال، قدم ا�قوى قرابة فالعمة �بوين أو �ب تحجب العم �م، وكذا الخ

 .فإن كانوا متساويين في قوة القرابة اشتركوا في اEرث

إذا كان بعضھم من جانب ا�ب وبعضھم من جانب ا�م فالثلثان لفريق ا�ب والثلث لفريق ا�م، ثم يوزع نصيب كل فريق بين -2
 .أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة

 608دة الما

في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم ا�قرب درجة على ا�بعد ولو كان أحدھما من جانب ا�ب -1
 .واlخر من جانب ا�م

إذا . إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم �م-2
انوا جميعاً أوUد عصبات أو أوUد أرحام قدم ا�قوى قرابة فولد العمة �بوين يحجب ولد العمة �ب وولد العمة �ب يحجب ولد ك

 .العمة �م

إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضھم من جانب ا�ب وبعضھم من جانب ا�م فالثلثان لفريق ا�ب والثلث لفريق ا�م، ثم يوزع -3
 .بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منھم ولد العصبة ثم ا�قوى قرابةتصيب كل فريق 

 609المادة 

 .في ميراث ذوي ا�رحام مطلقاً للذكر مثل حظ ا�نثيين-1

 .إذا وجد منھم واحد فقط استقل بالميراث ذكراً كان أو أنثى-2

 .الجانب فكان لشخص من جانب ا�ب وجانب ا�م معاً  U عبرة لتعدد جھات القرابة فيھم إU إذا تعدد به-3

  الفصل العاشر

 في المقر له بالنسب

 610المادة 

 :إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجھول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية

 .أن U يثبت نسب المقر له من المقر عليه-1

 .أن U يرجع المقر عن إقراره-2

 .بع مانع من موانع اEرث أن U يقوم-3

 .أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً 

 الفصل الحادي عشر
 أحكام متفرقة

 611المادة 

 .يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى

 612المادة 
حملھا إU إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فR يرثه 

 .ھذا القانون

 613المادة 

 .إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد وUدته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة-1

 .لورثةإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من ا-2

 614المادة 

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيھا فإن ظھر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت -1
 .مورثه

 .إن ظھر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة-2

 615المادة 

 .، وترثھما ا�م وقرابتھايرث ولد الزنى وولد اللعان من ا�م قرابتھا

 616المادة 

 .التخارج ھو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضھم من الميراث على شيء معلوم-1

 .إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منھم استحق نصيبه وحل محله في التركة-2



بة أنصبائھم وإن كان المدفوع من مالھم إذا تخارج أحد الورثة مع باقيھم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينھم بنس-3
ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليھم بنسبة ما دفع كل منھم، وU يتم التخارج إU بعد ثبوت 

 .الوفاة وانحصار اEرث
 الكتاب الحادي عشر

 أحكام خاصة

 الباب ا�ول
 تطبيق القانون

 617المادة 

 .نون على جميع المسائل التي تناولتھا في لفظھا،أو في فحواھاتطبق نصوص ھذا القا-1

 .كل ما لم يرد عليه نص في ھذه القانون يحكم به بمقتضى القول الراجح في المذھب الحنفي-2

وأما فيما يتعلق بتوضيح أو تفسير مسألة جزئية فرعية نص على أصلھا في القانون فيرجع فيه إلى المذاھب الفقھية التي -3
 .مد منھا القانون نصوص ھذه المسألةاست

 618المادة 

 :تطبق أحكام ھذا القانون على جميع السوريين سوى ما تشبه المواد اlتية
 الباب الثاني

 أحكام الطائفة الدرزية

 619المادة 

 :تطبق أحكام ھذا القانون على الطائفة الدرزية باستثناء اlتي

 .الزواج قبل العقديتثبت القاضي من أھلية العاقدين وصحة -1

 .U يجوز تعدد الزوجات في آن واحد-2

 .U يجوز عقد الزواج على مزوجة الغير-3

 .U تسري أحكام اللعان والرضاع في ھذا القانون على أفراد الطائفة-4

لبة بشيء من إذا تزوج شخص بنتاً على أنھا بكر ثم ظھر أنھا ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بھا فليس له حق المطا-5
المھر أو الجھاز وإن لم يعلم ذلك إU بعد دخوله بھا فله استرجاع نصف المھر إذا أراد إبقاءھا في عصمته وله استرجاع كامل المھر 

 .والجھاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقھا

 .لھا أن تستبقي ما قبضته من مھر وجھاز إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان-6

 .إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقھا واسترجاع ما دفعه من مھر وما بقي من جھاز-7

 .إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مھرھا المؤجل-8

 .U يقع الطRق إU بحكم قاضي الطائفة وبتقرير منه-9

 .المطلقة إلى عصمة مطلقھا أبداً بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينھماU يجوز عودة -10

 .تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه-11

 .إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً -12

 .فاة الزوج، وعدة الحامل تنتھي بوضع حملھامدة العدة أربعة أشھر تبدأ من تاريخ الطRق أو التفريق أو و-13
 الباب الثالث

 أحكام الخاصة بالطوائف المسيحية

 620المادة 

 .يجب إشھار الخطبة-1

 .يصدر وزير قراراً بالتعليمات الRزمة لذلك-2

 .U يجوز عقد الزواج إU بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشھار الخطبة-3

 621المادة 

 .وجود مانع من موانع إجراء العقد أن يقدم بذلك بطلب إلى الموثق معفى من جميع الطوابععلى كل من يعلم ب-1

 .يجب على الموثق أن يدقق بمضمون الطلب، وأن يطلع مقدم معاملة الزواج عليه، وأن يتحقق من صحته-2

 .إن وجد الموثق أن المضمون صحيح، رفض إجراء العقد، مع بيان السبب الموجب-3

 622المادة 

 :U يجوز عقد الزواج بين *

 .ا�صول، وإن علوا-1

 .والفروع، وإن نزلوا-2

 .وا�خوة، ومن تناسل منھم-3

 .وا�قارب اlخرين، حتى الدرجة الثالثة

 623المادة 

 .يحرم حرمة أبدية بالمصاھرة، ما يحرم بالقرابة من الزواج

 624المادة 

 .دام زواجه قائماً U يجوز �حد الزوجين أن يعقد زواجاً آخر ما -1

 .يكون الزواج قائماً، ما لم يصدر حكم مبرم بانقضائه أو ببطRنه-2

 625الماد 

 .التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثRث مرات وحصول المفارقة باطل

 626المادة 

Uيجوز العقد على من انتھى زواجھا إ U: 

 .بوضع الحمل المستبين-أ

 .تاريخ انتھاء التطليق، أو وفاة الزوجبعد سنة لغير الحامل من -ب

 627المادة 

 .U يتم انعقاد الزواج إU بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل



 .والتحقق من أھلية الزوجين للزواج) 76(بعد إبراز الوثائق المنصوص عليھا من ھذا القانون 

 628المادة 

 :يجب على الموثق *

 .ين له وجود مانع من موانع الزواج المدرجة في المواد السابقةرفض إجراء العقد إذا تب-1

 .بيان موجب الرفض، تاريخ اطRع مقدم المعاملة عليه-2

 .تعميمه فوراً على جميع مراكز التوثيق في القطر-3

 629المادة 
لمحكمة خRل عشرين يوماً من يجوز �حد الزوجين، أو نائبه، اUعتراض على رفض معاملة الزواج بدعوى تقدم وفق ا�صول إلى ا

 .تاريخ اUطRع على الرفض

 630المادة 

 .U يجوز إثبات الزوجية إU بالوثيقة، أو باEقرار القضائي-1

 إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل اEثبات الشرعية-2

 631المادة 

 .طRً بطRناً نسبياً يقع با) 626و624(الزواج المعقود خRفاً �حكام المادتين -1

 .ترفع الدعوى بإبطاله من أحد الزوجين-2

3- ًRيجوز رفع الدعوى من ورثة أحدھما، ما لم تكن مقامه منه قب U. 

 .يترتب على ھذا الزواج جميع آثار الزواج الصحيح بالنسبة لwوUد، وبالنسبة للزوج الذي لم يكن عالماً بسبب البطRن-4

 633المادة 

 :ج قابRً ل�بطاليكون الزوا

 .إذا أكره أحد الزوجين على عقده-أ
إذا وقع أحد الزوجين في غلط في شخص الطرف اlخر، أو صفة جوھرية متعلقة بشرفه، واعتباره، وكان شأنھا أن تجعل -ب

 .الحياة المشتركة بين الزوجين غير محتملة

 634المادة 

1-Eبطال إذا رضي بالزواج من وقع باEكراه، أو الغلط صراحة، أو ضمناً تزول قابلية ا. 

 .تكون المخالطة الزوجية رضىً بالزواج بعد زوال اEكراه، أو العلم بالغلط-2

 635المادة 

 .U تسمع دعوى ا�بطال بسبب اEكراه، أو الغلط إU ممن وقع فيه-1

 .يجب أن ترفع الدعوى خRل شھر من تاريخ زوال اEكراه، أو العلم بالغلط-2

  ميع ا�حوال يسقط حق اEدعاء بانقضاء سنة على تاريخ الزواجوفي ج-3

 636المادة 
، والجھاز، ليست من أركان الزواج وU من آثاره، ومع ذلك، فإن شرط أحد الزوجين على نفسه شيئاً منھا صح )الدوطة(البائنة 

 .شرطه، ولزمه، طبقاً �حكام القانون، والعرف
 الفصل ا�ول

 ج وطلب التطليقحاUت انقضاء الزوا

 637المادة 

 .ينقضي الزواج بالموت، أو التطليق

 638المادة 

 :U يكون التطليق إU بحكم يصدر في دعوى يقيمھا أحد الزوجين على اlخر بسبب من ا�سباب المبينة في المواد اlتية

 639المادة 

 .الثاني يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج اlخر، أو زواجه

 640المادة 

 .تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشھر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني-1

 .وU تقبل الدعوى إذا صفح الزوج المدعي عن المخطئ، أو كان الزنى، والزواج الثاني برضاه-2

 641المادة 
ء على حياته، أو بسبب إلحاق أذى جسيم، أو إھانة بالغة لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب محاولة الزوج اlخر اUعتدا

 .به
 642المادة 

 .يسقط حق التطليق بانقضاء ستة أشھر من تاريخ العلم بسبب التطليق، أو إذا صفح الزوج المدعي عن الزوج اlخر

 643المادة 
ة، أو في جنحة مخلة بالشرف، لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا حكم على شريكه بعقوبة مقيدة للحرية في جناي

 .واUعتبار، أو بسبب سلوك أحدھما سلوكاً شائناً يجعل الحياة بينھما غير محتملة

 644المادة 

 :يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق *

 .بسبب الھجر مدة سنتين-أ

 .أو إذا غاب أحد الزوجين غيبة منقطعة، فإن للزوج اlخر أن يطلب التطليق-ب

 645المادة 
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق، إذا أصيب الزوج اlخر بجنون مطبق، أو بمرض مُعْدٍ U يرجى شفاؤه، واستمر الجنون، أو 

 .المرض ثRث سنوات وكان من شأنه جعل الحياة المشتركة غير محتملة

 646المادة 

 .زه ثRث سنوات، وكان يخشى عليھا من الفتنةللزوجة أن تطلب التطليق، إذا أصيب زوجھا بالعجز الجنسي، ودام عجر

 648المادة 

 .ليس للزوج الذي تصدّعت الحياة الزوجية بفعله أن يطلب التطليق



 الفصل الثاني
 شروط قبول دعوى التطليق والتعويض

قة الولي، أو يشترط لقبول دعوى التطليق ممن لم يبلغ سن الرشد، أو كان محجوراً عليه للغفلة، أو لسفه، مواف649المادة 
 .وفي حال عدم موافقتھم يرفع ا�مر إلى القاضي ل�ذن برفع الدعوى. الوصي، أو القيم

 650المادة 

 .U تقبل دعوى التطليق من المحجور عليه لجنون، أو عته، وU من القيم عليه

 651المادة 

 .نت طلبه، أو بتصريح منهU تقبل دعوى التطليق من القيم على المحجور عليه بسبب تنفيذ عقوبة، إذا كا

 652المادة 

 .تعين المحكمة عند الحكم بالتطليق الزوج الذي تسبب بخطئه في وقوعه

 .ويجوز لھا أن تقضي للزوج اlخر بتعويض عما أصابه من ضرر

 .ويجوز لھا في جميع ا�حوال أن تقضي بتعويض عادل عما يترتب من أضرار بسبب انقضاء العRقة الزوجية

 653المادة 
يجوز للمحكمة في أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة مؤقتة، وحتى تفصل بالنزاع، بما تراه Uزماً 

 .من التدابير في شأن إقامة الزوجين، أو حصانة ا�وUد، أو تقدير نفقة وقتية لھم أو للزوجة

 654المادة 

 ..يق، إU بإجراء زواج جديدU تجوز الرجعة بين الزوجين بعد التطل

 655المادة 

 .مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملھا-1

 .تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه-2
 الباب الرابع

 ا�حكام الخاصة بالطائفة اليھودية

 656المادة 

 :اليةU ينعقد الزواج وU يعد ا�وUد فيه شرعيين من المحرمات الت

 .حالة مع عدم ثبوت النسب) 16(المحرمات في الزواج  *
ا�م، البنت، بنت البنت، بنت اUبن، امرأة العم �ب، بنت الزوجة، بنت بنتھا، الحماة، أمھا، ا�خت، العمة، الخالة، زوجة ا�ب، 

 .ھازوجة اUبن، امرأة ا�خ الذي له أوUد، أخت الزوجة ولو كانت مطلقة إU من بعد وفات
 الفصل ا�ول

 حالة) 18(التفريق نسب ا�وUد 

 657المادة 
المحرمات التي يعتبر فيھا الزواج باطRً مشتبھاً، ويجبر الرجل على الفراق وثبوت نسب ا�وUد الجدة، امرأة الجد، امرأة ابن اUبن، 

وجة، جدة أم الزوجة، جدة الجد، امرأة العم ا�م، امرأة ابن البنت، بنت بنت اUبن، بنت بنت الزوجة، جد أبي الزوجة، جدة أبي الز
 .امرأة الخال، بنت ا�خ، بنت ا�خت، ربيبة ا�ب

 658المادة 

 :تثبت حرمة المصاھرة بمجرد العقد

 .زواج بنات الزوجة وبنات أوUدھا وأحفادھا-أ

 .في الزواج الباطل المشتبه قبل الدخول أم بعده-ب

 659المادة 

 :يقع الزواج مشتبھاً 

 .زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته-أ

 .الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منھما ذكراً حرمت عليه ا�خرى-ب

 .زواج امرأة خامسة إذا كان في عصمته أربع زوجات-جـ

 660المادة 

 .U يجوز للرجل أن يتزوج مطلقته ولو تزوجت آخر ثم فارقھا

 661المادة 

 .الرضاع U يحرم الزواج

 662المادة 

 .U يجوز تزوج المرأة التي فرقت من زوجھا بسبب الزنا مرة أخرى

 663المادة 

 :يجوز طلب فسخ الزواج

 .إذا لم تراع الشروط العقدية التي فيھا فائدة �حد الزوجين-أ

 .إذا كان الشاھدان على عقد الزواج غير أھل للتكليف ويجوز أن يونا من أصول وفوروع الخاطبين-ب

 664المادة 

 .جة أن تطلب التطليق إذا سافر الزوج إلى جھة تراھا المحكمة غير موافقة مھما كان اضرارهللزو

 665المادة 
تجب العدة عند وقوع الطRق أو الفسخ أو وفاة الزوج مطلقاً في العقد الصحيح أو الفاسد ومدة واحد وتسعون يوماً إU إذا كانت 

يكمل الولد سنتين من العمر وإذا توفى الولد فعدتھا واحد وتسعون يوماً من تاريخ  المرأة حامRً أو ذات ولد فتمتد عدتھا إلى أن
 .الوفاة

 تم مشروع قانون ا�حوال الشخصية السوري
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